كتاب 

الوقف: تحبيسُ مالك مطلق التَصِرّف ماله المنتقّعَ به» مع بقاء 
عينِهء بقَطع تصرفه وغيره في رقبتهه يُصرّفُ رَيْعُه إلى 200-00 

(الوقف) مصدر وقف الشيء: إذا خيسة. واحيسة واؤقفة لغة شاذة. 
قال الشافعي: لم يُحَبْسْ أهلٌ الجاهلية» وإنما حَبّسَ أهلٌ الإسلام("). وهو من 
القربه المندوب إليها؛ لحديث ابن عمرٌ قال: أصاب عمر أرضا بخيبرء فأتى 
الني ب يستأمرّه فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا يخي لم يب 
قط مالا أنفسَ عندي منه» فما تأمرني فيه؟ قال: «إنْ شعت» حيست أصلها 
وتصدقت بهاء غير أنه لا باع أصلهاء ولاتوهب» ولاتورث». قال: فتصدّق 
بها عمرٌ ني الفقراءء وي القربى» وني الرقاب» وقي سبيل الله وابن السبيلء 
والضيفيء لا جناح على منْ وليها أن يأكلّ منها بالمعروفء أو يطعم صديقا 
غير مُتمول فيه. وفي لفظ: غير مال متفقٌ عليه(1). ولحديث: (إذا مات ابسن 
آدم انقطعٌ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» آو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له»". قال الزمذي: حديث حسنٌ صحيح. وقال جابر:/ لم يكن أحد 
من أصحاب الني مد ذو مقدرةٍ إلا وقف0). 

وهي شرعا: (تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المتعفم به» مع بقاء 
عينه بقطع تصرفه) متعلق بتحبيس على أنه مبين له» أي: إمساك المال عن 
أسباب التملكات بقطع تصرف مالکه» (وغيره في رقبټه) بشيءِ مسن 
التصرفاته (يُصرَفُ رَيْعُم أي: غلة المال وثمرته ونحوهاء بسبس تحبيسيه؛ (إلى 
١م‏ الأب اا 
(1) البخاري (17/717)؛ ومسلم (1713) .)١6(‏ 


(۳) أحرحه الارمذي في سننه »)۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: لالإنسان» بدل #ابن آدم» . 
(4) هو في «المغ» 5517/0 - 018؛ ولم نقف عليه مسنداً. 


۴۹ 


شرح منصور 


۳۰۱/۲ 


منتهى الإرادات 


جهة بر تقرّبا إلى الله تعالى . 
ويحصّل بفعل مع دالٌ عليه عُرفاً؛ كأن يب بُنياناً على هيعة 
مسجد راذن إذناً عاًا في الصلاةٍ فيه» حتى لو كان سل ببته 0 





جهة بر) يها واقفه؛ (تقرباً إلى الله تعالى) بأن ينوي به القربة. وهذا الح 
لصاحب «المطلع»)» وتبعَهُ المنقحٌ عليه» وتابعهُما المصنف. واستظهرٌ في 
«شرحه» ٠‏ أن قولّه: (تقربا إلى الله تعالى) إنما هو في وقضي يترتبُ عليه 
الثواب. فإِنٌ الإنسان قد يف على غيره تودداء أو على ولده 29 غحشية بيعِه 
يعد موته» وإتسلاف ثيه أو حشية أن يحجر عليه» فيباعٌ في دينب أو رياء 
ونحوه» وهو وقف لازم لا واب فيه» لأنه لم يبغ به وجة الله تعالى. وعُلِمَ 
منه: أنه لا يصح الوقفُ من نحو مكاتبي وسفيه ولا وقف نحو الكلبٍ 
والخمر» ولا نحو المطعوم والمشروب إلا الماء» ويأتي. 

وأركانه: واقف» وموقوفء وموقوف عليه» والصيغة» وهي فعلية وقولية. 
وقد ذكر الأو لى بقوله: 

(وبحصل) الوقفُ حكماً (بفعل مع) شيء (دال عليه) أي: الوقف 
(عرفا) مشا ر كته القول في الدلالة عليه» (كأن يبني ) بنياناً على هيئة مسجد 
ويأذن إذناً عاما في الصلاةٍ فيه) ولو بفتح الأبوابي. أو التأذينءأ و كتابة لوح 
بالإذن» أو الوقفي.قالَهُ الحارثئ0). وكذا لو أدحل بيته في المسجدء وأذن فيه 
ولو نوی حلافه. نقله أبو طالب(“ . أي: لا أثرَ لنية خلافي مادل عليه 
الفعلٌ. (حتى لو كاث) ما بناه على هيئة المسجلد وأذن في الصّلاةٍ فيه» سل بيت 
( )ص۸ ا 
(۲) معونة أولي النهی .۷۳۸/١‏ 
(۳) في (م): «أرلاده» . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 757/15. 
(0) المغين 131/8. 


مرو 


أو عله أو وسطه ويُستطرقه. أو بيتا لقضاء حاحة أو تطئرء وبشراعه: 
أو يجعل أرضّه مقبرةٌ» ويأذَّنَ إذناً عاما في الدفن فيها. 

وبقول» وصريحُه: وقفت» وحبّمئت» وسكلت. 

وكنايه: تصدّقت» وحكمت» وأبدت. ل 


أو علوّه, أو وسطه) فيصح, وإِن لم يذكر استطراقاء كما لو باعه ولم 
يذكره. (ويُستطرَّق) إليه على العادة» كما لو آجرّه وأطلق» (أو) بي (بيتا) 
يصلح (لقضاء حاجةٍ أو تطهر. ويُشَرْعْه) أي: يفمح بابّه إلى الطريتيء (أو 
يجعل أرضّه مقبرة» ويأذن) للناس (إذناً عامًا في الدفن فيها) بخلاف الإذن 
الخاص» فقد يق على غير الموقوفي» فلا يفي دلالة الوقفي. قالهُ داري . 

وأشار إلى الصيغة القولية بقوله: (و) يحصل (بقول) وكذا إشارة مفهومة 
من أحرس كالقول0. (وصريخه: وقفت وحبّّست» وسبّلت) لأنّ كل واحدة 
من هم الثلائة لا تمل غيرة بعرفب الاستعمال > والشرع؛ لقوله ميد : «إن 
شقت حبست أصلهاء وسبلت مرها (. فصارت هذه الألفاظ في الوقفي 
كلفظ التطليق في الطلاق» وإضافة التحبيس إلى الأصل» والتسبيل إلى الثمرقء لا 
يقتضي المغايرة ف المعنى» فال الشمرة محبسة أيضاً على ما شرط صرفها إليه. وأما 
الصّدقة, فقد سيق لحا حقيقة شرغية في غير الوقضيء هي أعم من الوقف» فلا 
يؤدى معناةٌ بها إلا بقيدٍ يُخرحُها عن المعنى الأعمٌ؛ ولهذا كانت كناية فيه. وفي 
م الشارع بين لفظي التحبيس والتسبيل تببينٌ لحالي الابتداءٍ والدوام» فإك 

حقيقة الوقفب ابتداء تحبيسه» با تسبيل منفعته؛ ولهذا حد كثيرٌ من 

الأصحاب الوقف بأنه بیس الأصلء تسبي الثمرةٍ أو المنفعة. 

(وكنايته) أي: الوقف: (تصدقت» وحرٌمت» وأبدت) لعدم لوص كل 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف TA?‏ 
(1) ليست في (م). 
(۳) تقدم تخريجه قبل صفحتين»؛ من حديث عمر. 


۳۳١ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳» /Y 


ولا يصحٌ بها إلا بيه أو قرنها بأحدٍ الألفاظ الخمسة» كتصدقت 
صدقة موقوفة» أو محكسة: أو مسئلة؛ أو محرّمة» أو مؤيّدة. أو بحكم 
الوقفيء كلا تُباعٌ» أو لاتوهَّب» أو لا تورّث» أو على قبيلة كذاء أو 
طائفة كذا. 

فلو قال: تصدّقت بداري على زيدء ثم قال: أردت الوقف. 
وأنكر ل ab bbe wie pe ges Û sike A rı KE e E Î an‏ 


منها عن الاشتراك؛ فإ الصّدقة تستعملٌ في الزكاقء وهي ظاهرة/ في صدقة 
التطوعء والتحريم صريحٌ في الظهار, والتأبيد يستعمل في كل ما برادُ تأبيذه 
من وقفي وغيره. 

(ولا يصحٌ) الوقفُ (بها) محردة عمّا يصرفها إليه» ككنايات الطلاق فيه؛ 
لأنها لم ينبت لها عرف لغوي ولا شرعي» (إلا بنية) الوقفيء فمَنْ أتى بكناية 
واعترف ا نوى بها الوقف» ره كبا ؛ لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه 
وإِن قال: ما أردت الوقف» قبل قوله؛ لأنّ ننه لا يطلعٌ عليها غيره. (أو 
قرنها) أي: الكناية في اللفظ (بأحدٍ الألفاظ. الخمسة) وهي: الصّرائحٌ الفلاث 
والكنايتان» (ک) قرله: (تصدقت صدقة موقوفة› أو) تصِدّقتٌُ صدقة 
(محبّسة: أو) تصلقت صدقة (مسبّلة أو تصدقت صدقة (محرمة؛ أو) 
تصلقت صدقة (مؤيّدة: أو) قرن الكناية رعکم الوقف. ک) سقزله: تصدقت 
به صدقة (لا تباع» أو) صدقة (لا توهبأءأو) صدقة (لا تورث» أو) تصدقت 
بداري (على قبيلةٍ كذاء أو) على (طائفةٍ كذا) لان ذلك كله لا بُستعمل في 
غير الوقفيء فانتفت الشركة. وكذا تصدّقَتُ بأرضي أو داري على زيار 
والنظرٌ له أيام حياتي: أو ثم من بعدٍ زيدٍ على عمروء أو على ولليه؛ أو على 
مسجد كذا ونحوه. 


(فلو قال: تصدقت بداري على زيف ا قال: أردت الوقف. وأنكرَ 





شف 


زيدٌ» لم تكن وقفاً. 
ر فصل 
وشروطه أربعة: 
مصادفته عيناً يصح بيعهاء وينتفع بها عرفا كإحارة مع بقائها: 
أو مُشاعاً فا کے د د کو و که عة د م و اة ات يكو جا ا EH E HA‏ لا ل لا لا د 





زيدٌ) إرادة الوقفيء و(اقال: إنما هى صدقة" فلي(© التصرف في رقيتها بما 
أردت29) قُبلَ قولٌ زيدٍء و(لم تكن وقفا) لمخالفة قول المتصدق للظاهر. قال 
1 فل ا یا فیعایی بھا(). 

(وشروطه) أي: الوقف (أربعةٌ أحدما: (مصادفه عيناً ا يصح بيعهاء 
ويُتتفع ' بها) اتتفاعا (عرفاء كإجارة) بأن يكون النفع FTF‏ بلا ضرورة» 
مقصودا متقوما يستوفئ (مع بقائها) أي: العين؛ لأنه يراد للدوام؛ ليكون 
کو کو اواپ وار پا واي ي 
قال: عة سه الي د OTTO TE‏ ل مها ناردئ أن 
أتصدق بهاء فقال الي كيه :«احبس' أصلهاء وسَبل مرتها». رواه النسائي» 
واین ماج ر يجوز على ب مفرداء er‏ 9 كمع 
اشرو 06 :م يتوحة: 4: أن العا لو وقفة مسهذاء ت حك ا المسجد قي 
)١-١(‏ زيادة من #مطالب أولي النهى» تستقيم بها العبارة. 
(۲) في (م): ل(وأن له» . 
(۳) في (م): «اراد» . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ."59/١5‏ 
(0) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ووحه المعاياة أنّ المنوي بالكناية يرحع في تعيينه إلى المتكلم؛ وقد 
حولفت هذه القاعدة» حيث قدم تعبين غيره عليه؛ فتدبر! محمد الخلوتي]. 
(5) النسائي في «المحتبى» 7/5ا"ااء وابن ماحه (77917). 
)۷( المبدع / 1" 
OAT ~ oA f (A)‏ 


۲۴ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منقولة: کحیوان» وأثاث» وسلاح» وحلي على لبس وعارية أو لا 
كعقار. 


م 





الحال» فيُمنعٌ منه الحنسب» ثم القسمة متعينة هنا؛ لتعيينها طريقا للانتفاع 
بالموقوفب. وكذا ذكره ابن الصّلاح” (0. 

(منقولة) كانتء (كحيوان) كوقفي فرس على الغزاق أو عبار لخدمة 
المرضى, وي «الرعاية الكبرى»: لو وقش نص غيدف صح ول يسر إلى 

بقيته. (وأثاش کبساط يقفه ليُفرّش .مسجد (وسلاح) کسیفي» > أو د أو 

قوس يقفه على الغزاق (وخُليَ) يققّه (على لَنْسِ وعارية لمن يحل له فن 
أطي م يصح. قطِعٌ به في «الفائق5(6) و«الإقناع»0». أو لذ أي: أو ُ تكن 
لون منقولة زکعقار) لحدیث أبي هريرة مرفوعا «مّن احتبس فرساً في سبیل 
الله إعاناً واحتساباًء فإك شبعه» وروثه ويولة ف ميزانه حسنئات» . رواه 
البخاري©). ولقوله : اما حالد» فقد حبس أدراغة وأعتاده ف سبيل 
اللو». متفقٌ عليه(). قال الخطابئ: الأعتاد: ما يعدة الرحل من م ركوبي 
وسلاح» وآلة المجهاد). ولحديث عمر» وتقدّمٌ. وروى الحلال(") عن نافي 
لا اما دت ا مشرين قن لے ارا ي فكانلت 
قط ذكر -حدو ده. 0 
)١(‏ هو: أبو عمروء عثمان بن صلاح الدين عبد ال رحمن بن عثمان؛ الكردي» الشهرزوري. كان من 
كبار الأئمة. ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة. له اعلوم الحديث» . (ت51417ه) . لاسير أعلام 
النبلاء» tr‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الکبرر والإنصاف .۳۷٤/۱١‏ 
14/۳ 
)٤(‏ في صحیحه (۲۸۰۲۳) بنحوه. 
(5) البخاري )١458(‏ » ومسلم (۹۸۳) )۱١(‏ » من حديث أبي هريرة. 
(5) معالم السنن 017/7. 
(۷) في كتاب الوقوف (۱۸۷). 


r٤ 


لا ذِمّهّ كدار وعبد. أو مُبهَماًء كأحدٍ هذّيُن. أو مالا يصح 
بيعه» كام رلب وكلب» ومرهون. أو لا ينتفع بهدمع 
بقائه» كمطعوم ومشموم» وأمان» كقنديل من نقدٍ على مسجد 
2 ن تبعاء ا مو وسر ج e‏ 





صادف (مبهماء كأحد . هذدين) العبدين أو رها 4 قل الاك على وجه 
امدق فلا يصح في غير معين» كاطي» وككذا لا يصح وقفٌ منفعاٍ . وهذا 
محترز قوله: (مصادفته عيناً). زوع ت ولا يصح وقف (مالا يصح بيعه. كأم 
وله وكلب) ولو لنحو صيدرء (ومرهون) لأنه لا يصح بيعُهاء والوقف تصرف 
بإزالة الملك. (أَْ لا يُنتفعٌ به مع بقائه. كمطعوم) ومشروب غير ماءء 
(ومشموم) لا تفع به مع بقناءٍ عيده؛ بخلافب ند وصندل( ¢ وقطع 
كافورء فيصح وقفه لشم مريض وغيره. (و) ك جامان) ولو لتحل ووزد» 
(كقنديل من نقد على مسجار ونحوه) كحلقة فضة تُجعل في بابه» ووقف 
دراهم ودنانير؛ ليتتفع باقتراضيها؛ أن الوقف تبيسر الأصلء وتسبيل المنفعة, 
وما لا يت به إلا بإتلافو» لا يصح فيه ذلك فيُركي النقاد ربه؛ لبقاءِ يله 
عليه (إلا تبعاء كفرس) وَقِفَ في سبيل الله (بلجام وسرج مُفصنْضين) فيصح 
الوقف في الكلء فإ بيعت القضة من السّرج واللحام وحيل ثمنه في وقفم 
مغله» فحسن؛ لأنّ الفضة لا يُتتفعٌ بهاء أشبة الفرس الحبيس إذا عَطِب. ولا 
تصرف في نفقةالفرس. نصًاء لأنه صرف ها إلى غير حهتها. وفي «الإقناع» 0) 
تبعا «للاحتیارات)»0): تصرف في نفقټه. وکذا لو وقف ليا وأطلق» لم يصح. 
)1( النك: طيب معرو ف» أو العنير. «القاموس المخيط » ¥ 

(۲) الصتدل: حشب معروفء أجوده الأحمر أو الأبيض. «القاموس المحيط» : (صندل). 

10/۳ (۳) 


.۱۷۱ ص‎ )٤( 


0 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


الثاني: كونه على بر كالمساكين, والمساجدء والقناطر» والأقارب. 
وبصي من ذم على مسل معن وعكدثه ولو أحديها. لساك 
له إذا أسلم ويلغو شرطه ما دام كذلك. 


لا على كنائس. أو بيو نت تاره أو بيع ونحوهاء ولو من ذمي. 
10 ةي سے 


الشرط (الثاني : كونه) أي: الوقف (على بر) مسلماً كان الواقف أو ذميًا. 
نصا ( ارقف على (لفسا كينب والمساجدء والقناطر, والأقارب) لأنه شرع 
لتحصيل الثوابو. فإذا م يكن على بر م يحصل مقصودٌه الذي شرع لأجلهء فلا 
يصح على طائفة الأغنيا ولا على طائفة أهل الذمةء ولاعلى صنفي منهم. 
(ويصح من ذمي على مسلم معين) أو طائفةء كالفقراء أو المساكين» (وعكسه) 
أي: ويصح من مسلم على ذمي معين» لما روي أذ صفية بنت حبي زوج رسول 
الله ةٌ وقفت على أخ ها يهود( ولاه موضع للقربة؛ وار الصّدقةٍ عليه. 
(ولو) كان الذميُ الموقوف عليه (أجنيبًا) من الواقف (ويستميٌ) الوقف رهم أي: 
لني الموقوف عليه (إذا أسلم ويلغو شرطه) أي: الواقف (ما د كذلك) أي: 
ذميًا؛ لفلا يخر ج لوقف عن كونه قرمة. 

و(لا) يصح الوقف (على كنائس) جمعٌ كنيسة: مُتعْندُ اليهودء أو 
التصارى, أو الكفار. قالَهُ في «القاموس» (© ؛ (أو) على (بيوت نار) تعبدها 
امحوس» (أو) على ي جمع بيعةٍ بكسر الباء الموحدة: متعبدٌ التصارى» 
(ونحوها) كصوامع الُهبان» (ولو) كان الوقفُ عليها (من ذمي) لأنه معصية 
وإعانة لهم على إظهار الكفرء بخلاف الوقف على ذميً معين؛ لأنه لا يتعين 


)١(‏ أخحرحه عبد الرزاق في «المصنف) »)4۹4١۱۳(‏ وسعيد بن منصور في الاسننه» 178/1ء والبيهقتي 


في «السنن الكبرى) ۲۸١/١‏ عن عكرمة» وفيه: «ذي قرابة) . 

وأحرج عبد الرزاق أيضا »)49١ ٤(‏ عن ابن عمرء أذ صفية بنت حُبِي أوصت لابن أخ لما يهودي. 
وكذلك أورده البيهقي في «السنن الكبرى» 7831/5. 

(؟) القاموس النحيط: (كنس). 


۳ 


بل على المار به من بسكم وذمئ» ولا على كنب التوراةٍ والإبحيل» أو 


حربي» او مرتد. 





کون الوقف(١)‏ عليه لاحل دينه؛ لاحتمال كونه 0 أو قرايته. وتبرهماء 
والمسلم والذمئُ فيه سواء. قال أحمد في نصارى وفوا على البيعة ضياعا كثيرة 
وماتواء وهم أبناء نصارى فأسلمواء والضياع بيدٍ التصنارى: لپ اانه 
وللمسلمينَ عونهم حتى يستخرحوها من أيديهم ("). ولا يصح م الوقفُ أيضا 
على م at‏ لأنه يُرادٌ لتعظيمها. 

(بل) يصح الوقف © (على المار بها من مسلم وذمي) للدواز الصدقةٍ على 
اختازين وصلاحيتهم للقربة» فإن حص أهلّ الذمةء فوقف على المارةٍ منهم؛ لم 
يصمح . قالَهُ ا لحار( وقدمه في «الفرو ع0۲). وقال في «شرحه)(): إنه 
الذهب. (ولا) يصح الوقف (على كب أي: كتابة (العوراة والإنجيل) أر 
كتابةٍ شيء منها؛ لأنها معصية: الكونها منسوخحة مبدلة. اا د غضم 
ابي ي حينَ رأى مع عمرَ صحيفة فيها شيء من القوراة وقال: «أفي شك 
أنت يا ابنّ الخطاب؟ ألم آنت بها بيضاءً نقية؟ لو كان أمي موسى حيّا ما 
وسيعة إلا اتباعي»(') . قال في «شرجه(©: ويلحق في ذلك كتب الخوارج 
والقدرية ونحوهما. (أو) على (حربي» أو) على (مرتا) فلا يصح الوقف 
على ادها لأنّ الواحبّ إتلافهما والتضييقٌ عليهماء والوقف يحب أن 
يكون لازماً. ويصح الوقف على الصوفية» وهم المشتغلون بالعبادات في غالب 


. لي (م) :«الواقف)‎ )١( 

.787/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.۳۸۲/۱١ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )۳( 
81/4ه.‎ )4( 

.70/0 معونه أولي النهى‎ )٥( 

(7) أخرحه أحمد )١6١55(‏ , من حديث حابر. 
(۷) معونة أول النهى 57/8/,. 


TTY 


منتهى الإرائات 


"1 


شرح منصور 


ولا عند الأكثر_ على نفسه» وينصرفة إلى من بعده في احالم. 





الأوقات»› ار عن الدنيا؛ أنه جحهة بر. J.‏ الشيخ : نق الدين(1): فمن 
كان منهم جَمّاعا للمال؛ أو لم يتخحلئ بالأخعلاق المحمودة» ولا تأدب بالآداب 
الشرعية غالبا أو اسشا ل يستحق. (OY‏ آداب وضعية. يعبي: قد اصطلح 
على وضعها. ولم يعتبر الحارثي الفقر(©. ويصح وقفُ عبلده على حجرة النجي 
ا حراج ترابها» وإشعال قنادیلها وإصلاحهاء ليا لاشعاها وحده» وتعليق 
ستورها الخرير» والتعاييق رکش ا اط رمو دلا ذكره في «الرعاية» › 
بطل اين عقيل وقف سي لأنه بتعا وکح ؛ اين الزاغوني 
على عارك روا 4 ای شی با ف کالطر اف۵ رلا پا 
لوقف على قاع طريقي» ولا المغاني ولا التمسخخرين ونحوهم من حييث 
ET‏ ويصح على معين متصفي بذلك؛ ويصعييقه لو زا9 داك الوصف» 
ويلغو عه ا د كذلك©», 

(ولا) د يصح الوقف (عند الأكثر على نفسيه) نقلَ حنبل وأبو طالب:0) 
ما سمعت بهذا. ولا أعرفف الوقفّ إلا ما أخرجَة لله ولأنّ الوقفّ تمليك» إما 
يبيع ماله من نفسيه» (وينصرف) الوقف (إلى مَنْ بعدّه في الحال) فمَنْ وقف 
على نفسيه ثم أولاده أو الفقراء» صرف ی الحال إلى أولاده أو الفقراء؛ لذن 
وحود من لا يصح الوقف عليه کعدمه» فکأنه وقفه على من بعدّه ابتداء» فإن 
)١(‏ الاعتيارات الفقهية ص .٠۷١-٠۱۷۰‏ 
(؟) في (م): «لأنها» . 
(5) الفروع 88/4ه. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .781/١5‏ 


(ه) المبدع ۳۲٠/١‏ ومعونة أولي النهى .۷١۷/١‏ 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .585/١5‏ 


۳۳۸ 


عنه: يصحٌ. المنقح: احتاره جماعة» وعليه العملٌ. وهو أَظَهرٌ. 
وان وقف على غيره. واستئتى غلّمّه أو بعضهالء لهأو لولده» أو 
الأكل؛ أو الانتفاع لأهله» أو يطعم صديقّه 25 حياته. أو ا 





م پل کر غور فيم فملكه بحاله» ويورث عنه. 

١و‏ : يصح) الوقف على نفس قال اا في «التنقيح» : (اخحار 0 
جماعة) م: منهم ابن أبي موسى» والشيخ تقئ الدين» وصححه ابن عقيل والحارئي» 
وأبو المعالي في «النهاية» » و «الخلاصة»» و «التصحيح»» و «إدراك الغاية»» ومال 
إليه في «التلخيص»» وحزم به في «امنور) و «منتخب» الأآمي› وقدّمه ف 
«النهاية»» و«المستوعب»» و«الهادي»» و«الفائق»» واجحد في «مسودته على الهداية». 
('(وعليه العمل) في زمنناء وقبله عند حكامنا من أزمنةٍ متطاولة. (وهو أظهرٌ) 
وق غالاتصاقب؟١):‏ وعر الشواب وفيه مصاحة عظيمة» وت ريب ف فعل الخير» 
وهو من تامسن لذخي ون الفرو ع ومتى حكم به حاكم حيث جوز له 
الحكمء فظاهر كلايهم: ينفل حكمّه ظأهراء وإنْ كان فيه في الباطن الخلاف. 

(وإنْ وقف) شيئا (على غيره: واستانى غلته) /كلهاء (أو) استتى (بعضّها 
له) أي: الواقفي مدة حياته» أومدةً ب صح (أو) استثنى غلته أو بعضها 
(لولدِه) أي: الواقف كذلك» صح. (أو) استثنى (الأكل) منه. (أى استقنى 
(الانتفاع) لنفسه أو (لأهله, أو) اشترط أنه (بطعم صديقه) منه إ(مدة حياته. 
أو مدة معينة صح) الوقفُ والشرط. يم أحمد .ما روي عن حُجْر المدّري: 
ن في صدقةٍ رسول الله مَك أن يأكلّ أهله منها ارت قر الم Es‏ 


.۳۸۷ - ۲۸۹٦/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

.oAo/f (۲) 

(۳) الحديث أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠۳١/١(‏ والخلال في «كتاب الوقوف) .)١١(‏ 

وحُجْرء هو: ابن قيس المّداني الّدري» اليماني. روی عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعلي بن 

أبي طالب. روى عنه: شداد بن جابان» وطاوس بن کیسان. «تهذیب الکمال» ه/475. قال ابن حجر 
في «الإصابة» عه : أرسل خن فأخخر جه بقي بن مخلد في الصحابة» وهو وهم؛ فإنه تابعي معروف. 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳.0/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فلو مات في أثنائهاء فلورئته. وتصِحٌ إحارتها. 
ومن اا لفقراءء فافتقرَء تتاول م منه . 
مضه ار راطا لمرن ا يق فهو كغيره. 


له أيضاً قولُ عمر لا وقف: لا حناحَ على مّنْ وليها أن يأكلَ منها أو يطعم 
صديقاء غير متموّل فيه.(') وكات الوقف في يده إلى أن مات» ثم بنته 
حفصة» ثم ابنه عبد الله. ولأنه لو وقفّ وقفا عامّاء كالمساحدٍ والقناطر 
والمقابرء» كان له الانتفاع به فكذا هنا. 

(فلو مات) مّنِ استننى نفع ما وقفه مدة معينة (في أثناقهاء ف) الباقي 
منها (لورثته) كما لو باع دارا واستثنى سکتاها سنت ثم مات فيها. . (وتصح 
إجارتها) أي: المدةٍ المستثتى النفع فيها من الموقوفب عليه وغيره» كالمسستننى في 
البيع. قلت: ومنهُ يوحذ صحة إحارة ما شرط سكتاها لنحو بنقه»() أو 
أحبي» أوحطيب» أو إمام. 

(ومن وقف على الفقراءء فافتقرَ تداول) أي: حار له التداول (منه) 
لوحود الوصفي ‏ الذي هو الفقرٌ - فيه. (ولو وقف مسجداء أو مقبرة, أو 
بثراء أو مدرسة للفشهاء أو لبعضهم) أي: لوج سو النقياج كالحنابلة أو 
الشافعية» (أو) وقف (رباطاً للصوفية) ونحره؛ لثما يعم فهو) أي: الواقف 
(كفيره) في الانتفاع به؛ لما رؤي أن عثمان سبل بعر رومة, وكان دلوه فيها 
كدلاء المسلمين. والصوق: المتبسلٌ للعبادةٍ وتصفيةٍ النفس من الأحلاق 
المذمومة. وتعديرٌ فيه العدالة وملازمة غالب الآداب الشسرعية في قسالب 
الأوقات» قولاً وفعلاء وأن يكون قانعا بالكفاية من الرزقء بحيث لا مسك ما 





."794 تقدم نخريجه ص‎ )١( 
. (؟) في (م): بيته»‎ 
آحرجه الترمذي (۳۷۰۳) » والنسائي في «الحتبى» 75/7؟.‎ )۳( 


6٠ 


الثالث: كوثه على معيّن يَملِك ثابتاً. 

فلا يصح على مجهول» كرحل ومسحاه أو مُبِهِمِ كأحد هذين. 

أو لا يَملِك» كقن 557 وملك وبهيمة» وحَّمْلٍ أصالة؛ 
کعلی من سود لي أو لفلان » بل تبعاً. كعلى أولاديء أو أولادٍ فلانء 


اتال ن اس لا لبس حرقة أو لزوم شكل مخفصوص في اللبسة ونحوها. 
ذكره الشيخ تفي الدين0». 

الشرط (الغالث: كونه) أي : الوقف (على معين) من جهة أو س 
(ملك) ملكا (ثابتا) كزيدٍ أو مسجد كذا؛ لان الوقف ليك نلا يضما عتى 
غير معين كاطبة) ولان الوقف يمتضي الدوام» ومن ملکه غير نابت بتحوز ر إزالته. 

(فلا يصح) الوقفُ (على مجهول, كرجل) لصدقه بكلّ رحل؛ (و) 
كنمسجد2) لصدقه بكلّ مسجدء (أو) على (مبهمء؛ كأحدٍ هذين) 
الرحلين» أو المسجدين ونحوهما؛ لتردده» كبعتك أحد هذين العبدين. 

(أو) أي: ولا يصح الوقفُ على منْ (لا يمللث» كقِن) ومدبرء (وأمٌ ولل 
ومَلك) بفتح اللام: سيل الملائكة, (وبهيمة) لذن الوقف تمليك» فلا يصح على 
من لا يملك. وأما لوقف على المساجد ونحوهاء فعلى المسلمين إلا أنه عين ف 
نفع خاص لهم. (و) لا يصحٌ الوقفْ ('على (حملٍ أصالة) كوقف داره” على ما 
في بطن هذه المرأة؟ لأنه تمليك إذن؛ وهو لا يملك. وكذا الوقف على المعدوم. 
(كعلى مَنْ سيولد لي؛ أو) على مَنْ سيولد (أفلان) فلا يصح أصالة (بل) 

يصحٌ الوقفُ على الحمل وعلى منْ سيولد (تبعاء ك) قول واقفي: وقفت 

كذا (على أولادي) ثم أولادهم 7(أو) على (أولاد فلان) ثم أولادهم” أبدا 
)١(‏ مجموع الفتاوى 4/7١‏ ه. 


(۲) بعدها في (م) : «فلا يصح) . 
(7-5) ليست في (م) . 


۳4۹ 


شرح منصور 


۳۰/۲ 


وفيهم حَمْلَ» فيستحيق بوضعء وکل حمل من آهل وقف» من مر ۾ وزرع» 

ما يستحقه مشتر. وكذا من قَدِعَ إلى موقوف عليه فيه» أو خحرج منه إلى 
مثله. إلا أن يُشرط لكل زمن قدْرٌ معي فیکون له بقسطه. 

أو يَملك لآ ثابتأ» كمكائب. 





(وفيهم) أي: أولاده أو أولادٍ فلان (حمل ) فيشمله؛ كمّن لم يخلق من 
أولاد الأولادء تبعا (فيستحق ) الحملٌ (بوضعء وكل حمل من أهلٍ وقفي» 
من پر وزرع ما يستحقه مشتز) لشحر وأرض من ثمرٍ وزرع. . نضّاء قياسا 
للاستحقاق على العقلٍ (وكذا من قَدِمَ إلى) مکان (موقوف عليه فيه) أي: 
ذلك المكان» (أو خرج منه/ إلى مثله) فيستحق من ثمر وزرع ما يستحقه 

مشتر؟ لما تقدم» > (إلا أن يُشرط لكل زمن قدرٌ معي فيكونُ له بقسطم 
وقياسّ(): مَنْ نزلَ في مدرسةٍ ونحوه. وقال ابنْ عبد القوي(: ولقائل أن 
يقول: ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة ونحوها حعل ريع الوقف في السنتي 
كالجعل على اشتغال من هو في المدرسةٍ عاماًء فينبغي أن د يستحقّ بقدر عمله 

من السنة 3 من ريع الوقض في السنة؛ لئلا يفضي إلى أن يبحضر سر سا حير 
فيأحذ جميع الوقفي» ويحضر غيره باقي السنةٍ بعد ظهور الثمرة» فلا ساق 
شيئأء وهذا | يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. انتهى. وكذا قال الشيخ تفي 
الذين: يشعبق 07 تعد من تقل ومن جعلة الراب فن آل3 

(أويملك لا ثابتاء كمكاتب) فلا يصح الوقفْ عليه؛ لأنَّ ملكه غير 
مستقل*»: ويصحٌ وقفه. فإن أدّى» عتق» وبطلٌ الوقفُ كما في «الإقناع»0©. 
(۲) معونة أولي النهى ۷1۹/١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .585/١5‏ 


(۳) لي (م) : «يستحقه» . 


(©-5) لي (م) :#غير مستقر) . 
(95) 1/۳. 


3 


الرابعٌ: أن يَف ناجزاً. 





فلا يصطُ علي إلا .كوته. ويلزم من عكيئة) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2508 
الشرط (الرابع: أن يقف ناجزاً) أي: غيرٌ معلق» ولا موقستوء ولا 


مشروط فيه خيار» أو نحوه. 

(فلا يصح تعليقه) أي: الوقفيء سواء كان التعليق لابتدائه» كإذا قدمٌ زي 
أو وَلِدَ فهذا وقفْ عليه: أو إذا حاءً رمضان» فهذا وقفْ على كذاء أو نحوهءأو 
لانتهائه» كداري وقف على زي إلى أن يحضر عمروء أو يولد لي ولذ ونحوه؛ 
لأنه نق للملك فيما م ِيْنَ على التغليب, والسرايةه فلم مجر تعليقه بشرطر في 
الحياقِء كالهبة. (إلا) إن علّقَ واقف(٠‏ (عوته) كقوله: هو وقفٌ بعدَ موتي» 
فيصح؛ لأنه تبرعٌ مشروط بالموت» أشبة ما لو قال: قفوا داري على جهة كذا 
بعل موتي. واحتج أحمد بان عمرَ رضي الله عنه وصّىء وكان في وصيته: هذا 
ما أَوْصّى به عبد اللو عمرٌ أميرٌالمومنين» 5 حدث به حدث اموت أن تُمغا 
ماداق وذكرٌ بقية الخبر. رواه أبو داو5(5) ينجو هن خلا ووقفه هذا كان بأمر 
البي ولد » واشتهر تهر في الصّحابة ولم يُنكرء فكان إجماعاً. ويفارق التعليق 
بشرطٍ في الحياةٍ؛ لأنّ هذا وصية؛ وهي أوسع من التصرف في الحياوٍ» بدليلٍ 
جوازها بالمجهول والمعدوم. وتّمَغْ بالفتح: مال بالمدينة لعمرّ وقفه. قالَهُ في 
«القاموس»"» أي: فتح الميم. (ويلزم) الوقف المعلق بالموت (من حينه) أي: 
حين صدوره منه. قال أحمدُ في رواية ايموني في الفرق بينه وبين المدبر: إن 
الف لي لاد تيه شي ء» وهو ملك الساعة» وهذا شيءٌ وقفه على قوم 
مساكين: کیش يُحِلِتَ به شيعاة قال الحارثى: والفرق عسرٌ جدًا(؟). 


. بعدها في (م) : «الوقف»‎ )١( 

(۲) قي سننه (۲۸۷۹). 

(۳) (القاموس الحيط» : (مغ). 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۹/۱۱. 


4 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۷/۲ 


ويكون من ثلثه. 
وشط بيعه أو هبته منى شاءً أو جیار فيه أو توفيته) أو تحويله. 


فصل 
لا يشرط للزومه إخحراجه عن يده ا 


(ويكون) الوقضف المعلقُ بالموت (من ثلشه) أي: مال الواقفي؛ لأنه في 
حكم الوصية. فإِن كان قدر الثلث فأقلء لزمٌ. وإ زادء لزم في الثلثء 
ووقِف الباقي على الإحازة. 

(وشَرْط بيعه) أي: الوقف متى شاءً الواقف» (أو) شَرْطُ (هبته متى شاءً 
أو) شرط (خيارٍ فيه» أو) رط (توقيته) كقوله: هو وقف يوماء أو سنة) 
ونحوهء (أو) شَرْط (تحويله) أي: الوقفيء كوقفت داري على جهةٍ كذاء ولي 
أن أحولها عنهاء أو عن الوقفية؛ بأنْ أرحمٌ فيها مقى شتتء (مبطل) 
للوقف(١)؛‏ لنافاته لمقتضاه. والله أعلم. 

(ولا يشرط للزومه) أي: الوق ف (إخراجه) أي: الموقوفب (عن يدِه) 
تعبا بهد يرق حمر 2 فاثه زوع أذ وقد كاذ بيقد إلى 3 مات رلا الوق 
تبر ع بنع البيع والبة فلزم .محرد اللفظء کالعتق» اة مليك مطلق؛ 
والوقفُ تحبيس الأصل وتسبيلٌ النمرقء فهو بالعتق أشبةء فإلحافه به أؤلى. 
وعُلِم منه: أن إخراحّه عن يده ليس شرطا لصحت بطريق أؤلى. قال 
الحارثي : وبالجملةٍ فالمساحد والقناطر والآبارٌ ونحوها/ تكفي التخحلية بين الناس 
وبينها بغير خلافبء والقياسُ يقتضي التسليمٌ إلى المعين الموقوفي عليه» إذا قيل 
بالانتقال إليه» و إلا فإلى الناظر أو الحاكو("». 


(۱) حاء في هامش الأصل: [لا للشرط فقط. عمد الخلوتي]. 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .419/1١5‏ 


5 


ولا - فيما على معي - قَبولّه. ولا يبطل برده. 

ويتعيّنْ مَصْرف الوقف إلى الجهة المعيّنق» فلو سبل ماءًٌ للشرب. 
لم جز الوضوءٌ به. ظ 

ومنقطِع الابتداء» يُصرفُ في الحال إلى مَن بعده. a‏ 





(ولا) يشترطء (فيما) وَقِفَ (على) شخص (معين, قبوله) للوقف؛ لأنه 
إزالة ملك بنع البيع وابة والميراث» أشبة العتق. والفرق بين الوقفب وبين الهبة 
والوصية أنه لا يختص المعين» بل يتعلق به حق منْ يأتي عن البطون. فالوقف 
على ا إلا أنه مرتب» فصارٌ منزلة الوقف على الفقراءء لا يُشترط له قبول 
من بابي أُوْلىء ولا يطل برد واحدٍ منهم ولا يقف على قبوله» بخلاف الهبة 
والوصية لمعين. والوقف على غير معين كالفقرايء لا يشتزط له قبولٌ من بابم 
أولى. (ولاييطل) وقف على معين (برده) للوقفيء فقبوله وردّه وعدمّهما سواء. 

(ويتعينٌ مَصرفُ الوقف إلى الجهة المعينة من قبل الواقف له؛ لال تعيت 
امرف اعا واا (فلو سبّلَ ماءٌ للشربء لم يجزٍ الوضوءٌ به) ولا 
الغسل ونحوه؛ وكذا عكسه؛ لأنه لو جب اتباع تعيينه» ل يكر" له فائدة. 
وقالَ الآحري في الفرس الحبيس: لا يعيرُهء ولا يوحرّه إلا لنفع 0 ولا 
ينبغي أن يركبّه في حاحته | إلا ادو وال للمسلمينء ورقعة خب ألو غيفاز غيظة 

للعدو(). ويجوزٌ ركوبه لعلفه ب وسقية: ولا يجوز إحراج اجس الممسجد» وا 
بسطه لمنتظر حنازةٍ أو غيره. 

(و) وقفْ (منقطع الابتداء) فقطء كوقفه على نفسه"» أو عبده» ثم 
على وله ثم على الفقراء©».(يُصِرف في الحال إلى مَن بعدّه ) فيصرف لولد 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .445/١5‏ 


(؟) بعدها ف (م) :اعلى» . 
(5) ليست في (م) . 


منتهى الإرادات 


ومنقطِع الوسط» إلى مّن بعدّه. والآخر بعد من يجوزٌ الوقف عليه. 
وما وقفه وسكت » إلى ورثته نسّبا » على قدرٍ إرئهم وقفا. ”2 





في الحال؛ لما تقدّمَ من أنّ وحوة مَنْ لا يصح الوقفْ عليه ( كعديه. 

(ومنقطع الوسط) كوقفه على زيدء ثم عبده؛ ثم المساكين» صرف بعد 
انقطاع من يجوز الوقف عليه (إلى مَنْ بعدّه) فيصرف في المثال بعد زيا 
للمساكين؛ لأنا لا صحّحنا الوقف مع ذكر مَنْ لا يحور الوقفُ علييٍء فد 
ألغيناه؛ لتعذر التصحيح مع اعتباره. 

(و) يُصرفُ منقطعٌ (الآخر) كعلى زيدٍ ثم عمرو» ثم عبده"» أو 
الكتيسة (بعدَ مَنْ يجو الوقفُ عليه) إلى ورثته» حين الانقطاعء نسباً على 
قدر إرئهم وقفاً. وكذا لو وقف على زيد ولم يزد عليه. 

(و) يصرف (ما وقفه وسكت) بأن قال: هذه الدارٌ وقف» ولم يسم 
مصرفاء (إلى ورثته) لأنّ مقتضى الوقف التأبيد؛ فيُحمل على مقتضاه. ولا 
يضر ت ركه ذكرٌ مصرفه؛ لأنّ الإطلاقَ إذا كان له عرفً» صح وحُيل عليه 
وعرفُ المصرفب هنا أولى الحهات به» وورثته أحق الناس ببره» فكأنه عينهم 
لصرفه» بخلاف ما إذا عِّنَ حهة باطلةً» كالكئيسة» ولم يذكر قبلها ولا بعدها 
حهة صحيحةء فن الإطلاق يفيدُ مصرف البرّ؛ لخلرٌ اللفظ عن المانع منه؛ 
بخلاف تعيينها. (نسبا) لا ولاء» ولا نكاحا. (على قدر إرثهم) من الواقف 
(وقفا) عليهم؛ فلا بملكونٌ نقلّ الملك في رقبته. لم منه: صحّة الوقفيء 
وإنْ م يعي" مصرفاء حلاف لما في «الإقناع96©). 

. ليست في (م)‎ )١( 
. (؟-5) في (م): لاثم على عمروء ثم عبيد»‎ 


(5) بعدها ي (م): «له» . 
(1) 8/9 ". 


”م 


ويقغ الحجب بينهم كإرث» فإن عُدمواء فللفقراء والمساكين. ونطه: 
في مصالح المسلمين. 

ومتى انقطعت اللحهةٌ» والواقفُ حو رجّع إليه وقفاً. 

يعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارن(. 





(ويقع الحجب بينهم) أي: ورثةٍ الواقفو فيهء (ك_ك) وقوعه في (ارث) 
قاله القاضي("©. فللبدت مع الابن الثلثء وله الباقي» وللأخ من الأمّ مع الأخ 
للأب السدسُ وله ما بقي. وإِنْ كان حدّ وأخ, قاسّمّه. وإن كان أخ وعم 
نفرد به الأخ. ولذ کان عة واب عب انفرة به لمم (فإن عُدِمُوا) أي: 
ورثة الواقف نسباء (فع هو (للفقواء والمساكين) وقفا عليهم؛ لأنّ القصد 
بالوقض الثواب الجاري/ على وجه الدوام. واا 5 [الأقارب عر المساكين؛ 
لكونهم أولى. فإذا لم يكونواء فالمساكي أهلٌ لذلك. (ونصه) أي: الإمام 
أحمد: يصرَّف رفي مصاخ المسلمين) فيرحع إلى بيت المال. 

(ومتى انقطعت الجهةٌ) الموقوف عليها (والواقفف حي رجعٌ إليه وقفا) 
أي: متى قلنا: يرجعٌ إلى أقارب الواقف وقفاء وكان الواقفُ حيّاء رحعٌ إليه 
وقفا. وكذا الوقفٌ على أولاده وأنسالهم أبدا على أنه مَنْ توفي منهم عن غير 
ولد رحعٌ نصيبه إلى أقرب الناس إليه» فتوثي أحدّ أولاده عن غير ولدٍء والأب 
الواقفُ حي رجعٌ إليه نصيبّه؛ لأنه أقربُ الناس إليه. 

(ويعمل في) وقفي (صحيح وسط فقط) أي: دون الابتداء والآخرء كما 
لو وقفّ دارّه على عبيده» ثم على زيد» ثم على الكنيسة (بالاعتبارين) 
فيصر ف في ا حال لزيار» وبعده على ورثةٍ الواقف نسبا؛ لما تقدّم. 

(1) أي: فيصرف في الحال إلى فلان» ويرحجع بعد موته إلى ورثة الواقف وقفا عليهم. انظر: «معونة 
أولي النهى» ./41//٠‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .541١١/١5‏ 


E۷ 


منتهى الإرادات 


۸/۲ 


منتهى الإرادات 


ويملكة موقوف عليه فیتظر فيه هو أو وله 
ولات زرغ اير ويلزمه أر شع خطفه؛ وفطرئه؛ وزكاته. 


(ويملكه) أي: الوقف (موقوف عليسه) إذا كان معينا؛ لأنّ الوقف 
نقل المللكي عن الواقفي» ولم يخرج عن الماليةء فوحب أن ينتقل ا ملك إليه» كاهبة 
والبيع. ولو كان الوقف تمليكا للمنفعة المحردةٍ لما كان لازما()» ولا زال ملك 
الواقف عنه» كالعارية. ويفارق العتقّ فإنه يخرجٌ المعنوق عن المالية. وامتناعٌ 
التصرفب في الرقبة لا يمنعٌ الملكَ كأم الولد. (فينظرٌ فيه) أي: الوقفيء (هو) أي: 
الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيداء (أو وليه) إن كان حجورا عليه» كالطلق. 





(ويعملك) موقوف عليه معينٌ أرضُ غصيَت وزرعت (زرع غاصب) 
بنفقته» وهي مشل بذر وعوض لواحقه» كمالك الأرض الطلق. (ويلزمه) أي: 
الموقوف عليه (أرشْ خطئه) أي: الموقوفء إِنْ كان فنا فجنى» كما يلزمم سيد 
الأمة أم الول فداؤهاء فيفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته. ولا لو 
جنى عمدا يوجب المال أو عفا ولي الجناية عليه. (و) يلزم موقوفا عليه 
(فطرته) أي: القن الموقوفي. وكذا لو اشترى عبداً من غلةٍ الوقف لخدمة 
الوقفى فان الفطرة تحب قولاً واحدا؛ لتمام التصرف فيه. قاله أبو 
العالي".(و) يلرم موقوفاً عليه (زكاله) لو كان إبلاً أو بقرًء أو غنماً سائمة 
ويخرج من غيرهاء وتقدم. واحار في «التلخيص» وقوه لا يحب زکاته؛ 
لضعفي الملك. وقاله القاضي» وابن عقيل(» وتقدم اا تحب الزكاة في 
غلةٍ شحر وأرض موقوفةٍ على معين بشرطه؛ ويخرج من عين ثمر وزرع؛ ؛ لأنه 
ملك للموقوفي عليه. (ويقطع سار أي: الموقوف على معين. 

(1) بعدها في الاصل : «كالماريةة . 


.٥۹۱/٤ الفروع‎ )۲( 


4A۸ 


ظ # ين پا عن وقد س و و ع 
ولا يتزوج موقوفة عليه» ولا يطؤها. وله تزويجهاء إن لم يشرط 

5 ءا ١‏ ؛: ال : 
لغيره» وأخذ مهرهاء ولو لوطء شبهة. وولدها من شبهةٍ حر وعلى 


E e aE e e ولا حد ولا مهرَ بوطئه:‎ 





(ولا بترو موقوف عليه أمة (موقوفة عليه) لأن الملكَّ لا يُحامِع 
النكاح. فإِنَ وقفت عليه زعب انفسخ النكاح للملكي (ولایطڑها)» أي: 
الأمة ډوه موقوف علیه؛ لان ملكه ها ناقص» ولا يومن حلهاء فتنق ص أو 
تتلف وتخرج عن الوقف؛ بان تصررً أم ولا. (وله) أي: الموقوفٍ عليه 
(تزوها) لملكه لها(إن ل ي: بُشترط) أي: يشترطه واقف (لغيره) ويجسب 
بطلبهاء (و) لموقوف عليه الأمة (أخذ مهرها) إن زوّحها هو أو غيره» (ولو) 
كان المهر (لوطء شبهة) لأنه قل منفعة» وهر تة » كالأحرةء 
والسوضوه واللوزياوالشمرة .وسواءٌ كان الواطيمٌ الواقف أوغيرّه. وهذه كلها 
فوائدٌ القول يأنه بملكه وكذا النفقة عليه وتأتي. (وولدها) أي: الموقوفة 
(من) ر (شبهة حر ولو كان الواطئٌ رقيقاء إن اشتبهت عليه َنْ ) ولذه 
منها ع لاعتقاده حريته. (وعلى واطىء قيمده) أي: الوالد؛ لتفويته رقه 
باعتقاده حريه يوم وضعه حيًا (إتصرف) قيمته (في) شراء (مثله) يكوثٌ/ وقفا 
مكانه» (و) ولدها (من زوج أو زنا وقف) تبعاً لأمّهء كام الوليِه وككسبها. 
ومقتضى كلامه في «شرحه:(): م اشتراط الزوج حريته. وفيه هنا نظِر؛ 
لأنّ الموقوف عليه لا يملكُ عتقه بالتصريح, فلا ملك شرطه. 
(ولا حدّ ولا مهر) على موقوفي عليه (بوطيئه) أما انتفاء الحد؛ فللشبهة. 
وأمّا المهرٌ؛ فلأنه لو وحب» لكان له ولا يحب للإنسان على نفسيه شيء. 


() ف المن: «يشرط» . 
(۲) معونة أولي النهى 41/5/. 


۴4۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4/۲ 


شرح منصور 


وولده حرٌّء وعليه قيمتّه» تصرف في مثله. وتعتق .عوته» وتحبُ قيمُها 
في تركته» يُشترَّى بها وبقيمة وحبت بتلفها أو بعضهاء مثلهاء أو 
شقص يَصررٌ وله بالشراء. 

ولا يصح عتق موقوفبء و| ن قطعَ» و فله القَوَُ وإن عفاء فأرزشه في 
مثله. 


ا 





(وولده) أي: الموقوف عليه من الموقوفةٍ (خُرَ) للشبهةء (وعليه قيمته) 
أي: الولدٍ يوم وضيه حيًا؛ لتفويته رقه على منْ يؤولٌ إليه الوقف بعده. 
(تصرف في مثله) لأنها بدله. (وتعيق) المستولدة من هي وقفٌ عليه (بموته) 
لأنها صارت أم ولډه؛ لولادتها منه وهو مالکها. (وتجب قيمتها في تر کټه) 
لأنه أتلقها على مَنْ بعده من البطون. (يُشُترى بها) أي: بقيمتها مثلّهاء (و) 
يشرى (بقيمةٍ وجبت بتلفها أو) تلفي (بعضهاء مغلها) يكونُ وقفا مكائهاء 
(أو) يشترى بذلك (شقص) من أمة إن تعذرٌ شراء أمة كاملة (يصيرٌ) ما 
يُشترى بالقيمةٍ أو بعضضها (وقفاً بالشراء) لينجبرٌ على البطن الثاني ما 
فاتهم. 

(ولا يصح عتق) رقيق (موقوف) بحال؛ لتعلق حق مَنْ يوول إليه الوقف 
به» ولأنّ الوقف عقَدٌ لا زم م لا مك بطالہ وف القول بنفوذٍ عتقِه إبطال له. 
وإن كان بعضه غير موقوف» فأعتقه مالکه» صح فيه ولم يسر إلى البعض 
الموقوف؛ لأنه إذا لم يعتق ) بالمباشرةء فلأن لا يعت بالسراية(أولى. (وإن 
قط حزءٌ من رقيق موقوفي عدواناء (فله) أي: الرقيق (القودٌ ) لأنه لا 
يشاركه فيه غيره. (وإن عفا) أي: الرقيق المقطو ع عن القودء أو كان القطع 
لا یوحب قوداء (فأرشه) يصرف (في مئله) أي: المحئ عليه إن أمكن, وإلا 
اشتري به شقص من مثله؛ لأنه بدلٌ عن به يعض الوقفيء فوحب أن يرد في مثله. 


(1) في (م) : #بالسر» . 


F0» 


وإن قتلّ ولو عمداًء فقيمئه ولا يصح عفوٌ عنها. وقوداء بَطِلَ 
الوقف» لا إن قطِع. 
ويتلقاة كل بطن عن واقفه» فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع 
شاهد؛ لثبوت الوقضيد لمح يمقتعم الخففة وآ شع جناية وقف على 
غير معن خطأء في كسيه. 





(وإن قُتِلَ) رقيقٌ موقوف (ولو) کان قتله (عمدا) محضا من مكافئ 
له (ف) الواحبُ بذلك (قيمته) دون القصاص؛ لأنّ الموقوف عليه لا 
بختصٌ به» فلم يج أن يقتص من قاتله» كالعبدٍ المشترك. (ولا يصح عفوٌ) 
الموقوف عليه (عنها) آي: قيمة المقتول» ولو قلنا إ إنه علكه؛ أن ملكه لا 
اکس یدد اساي ن الان العانی به #يفقا لا يجوز إبطاله؛ ولا يعلم قدر ما 
يستحق هذا منه» فيعفو عنه.(و) إن قُيِلَ الموقوفُ (قودا) بأن قَمَلَ مكاففا 
له عمداء ذ فقتله ولي المقتول قصاصاء وظل الوققخ "كما ذو مات محف 
أنفه» و(لا) يبطلُ الوقف (إن فُطِع) عضر منه قصاصاء كما لو سقط 
بأكِلَةٍ. 
(ويتلقاه) أي: الوقف (كل بطن) منهم (عن واقفه) لا عن البطن الذي 
قبله؛ أن الوقف صادرٌ على جميع أهله من حينه» فمّنْ وقف شیغا على أولاده 
ثم أولادهم ما تناسلواء كان الوقفْ على جميع نسله» إلا أن استحقاق كل 
طبقةٍ مشروط بانقراض مَنْ فوقهاء (فإذا امتنسعّ البطن الأول) حال 
استحقاقهم (من اليمين ممع شاهد) لهم بالوقف (لثبوت الوقف. فلمن 
بعدهم) من البطونء ولو قبل استحقاقِهم للوقفء (الحلف) مع الشاهدٍ 
بالوقفي؛ لثبوته؛ لأنهم من جملةٍ الموقوفب عليهم. (وأرشُ جنايةٍ وقف<)على 
غير معين) كرقيق موقوفي على المساكين جنى (خطأء في كسبه) أي: الاني؛ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراقات 


شرح منصور 


۳1۰/۲ 


فسا 
ويُرحّع إلى شرط واقسف» ومثله استكناي ومخصص من صفة. 


وعطف بيال» وتو کید» وبدل» لل ل ل ل 


لأنه ليس نع 2١‏ مسسفحق معين بمكن إيجاب الأرش عليه؛ ولتعذر تعلقه برقيته؛ 
لکونه لا یمک يمه | ۰ 

(ويُرجَح) بالبناء للمفعول في أمور الوقفي (إلى شرط واقف) كشرلله 
لزيد كذاء ولعمرو كذا؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه شرط في وقفِه شروطاء فلو 
م يجبي اتباعُهاء لم يكن في اشتراطها فائدة» ولأ ابنداء الوقفي مفوضٌ إلى 
واقفِه» فاتبع شرطه. (ومثله) أي: الشرط الصريح في وجحوب وعد إليه 
(استثناء) فلو وقف على أولاده أوأولاد زيد؛ أو قبيلة كذا إلا بكراء لم يكن 
له شي (و) مثل الشرط (مخصص من صفةٍ) كالفقهاء والمساكين» أو قبيلةٍ 
كذاء فيختص بهم؛ لأنه في معنى الشرط» (و) مثله مخصصٌ من (عطفو بيان) 
لأنه يشب النعت في إيضاح متبوعه» وعدم استقلالوء فلو وقف على وله أبي 
محمد عبار الله وی ولاده مَنْ کنیته أبو محمد غيرهء احتص به عبد الله (و) 
مثله مخصص من (ت وکیل كوقفه على أولاد زيار نفسيه» فلا يدل فيه أولادُ 
أولاده» (و) مثله مخصص من (بدل) فمَنْ له أربعة أولادء وقالَ: وقفستُ على 
ولدي» فلان وفلان وفلان» وعلى أولاد أولادي؛ دعل الثلاثة المسمّونٌ فقطء 
وأولادُ الأربعة؛ لأنه أبدلَ بعض الول وهو فلانٌ وفلانٌ وفلاتٌ» من اللفظ 
المتناول للجميغ؛ وهو ولديء وبدل البعض يوحب اختصاص الحكم به» كقوله 
تعالى: وَإِتَوعلَألناسحِجٌ ليت مَنِ استَطاءَإليهِسيًا» [آل عمران: /1ة]. لما 
م للمتطيٌ بالذكرء اختص لوسو بده ولو قال: ضرت زيداً رأسَه؛ 


احتص الضرب بالرأس وهكذاء بخلافب عطف الخاص على العام فإنّه يقتضي 


. لي (م) :«له)‎ )١( 


Fo 


کے 


ونحوه» بخان حو: على أنه وبشرط أنه ونحوه. 
فلو تعب ما عاد إل الكل وفي عدم إجاره أ قر مله 


شرح منصور 


تأكيدّه لا تخصيصه. ولو قال: وقفت على ولدي» فلان وفلان» ئ 
الفقراء» ل وشهعل ولد ولدو("). 

(وځوه) أي: ما تقدم كتقديم الخبرء كقوله: وقفت داري على أو لادي 
والساكن منهم عند حاحته بلا أحرة فلان. (و) کذا خصص من“ (جار) 
ورور (نحو: على أنه. وبشرط أنه ونحوه) كقوله: لكن إن كان كذاء 
فكذا. 

(فلو تعقب) الشرط ونموه (جملاء عاد إلىالكل) لعدم المخحخصص له 
بإحداها. قال في «القواعد الأصولية» في عَوْدٍ الصفة للكل: لا فرق بين أن 
تكون متقدمة أو متأخرة. قال بعضٌ المدأخرين: 9 والمتوسطة: المختا؟) 
رحوعهاإلى ما وليته؛ (و) يرحع إلى شرط واقفو (في عدم إيجاره) أي: 
الوقفي (أو قَدْر مدته) أي: الإيجار» فلو شرط أن لا يؤحر أبداء أو إل01) 
مدة كذاء عمل به إلا عند الضرورةٍ» كما أوضحتّه في غير موضع. 

(و) يجب الرحوع إلى شرط واقفي (في قسميه) أي: الوقفيء كجعله 
لواحدٍ النصف» ولآحر الثلث» ولآخر السدسّ ونحوه. قال الشيخ تقى الدين: 


. بعدها في (م) : #على»‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ قوله: ولد ولده. انظر: هل هذا يعارض ما تقدم من أنه لو 
وقف على الفقراء» فافتقرء تناول منه» أو أن مراده أن لفظ ولدي بعد الإبدال منه لا يشمل ولد الولد؟ 
فيحرر. محمد الخلوتي]. 

(5) ليست في (م) . 

)٤-٤(‏ ف (م) :”أو متوسطة والمحتار» 


ror 


۳11/۲ 


وتقديم بعض آهله» کی ري وعغرر وبكر - ويبداً بالدفع إلى زيار - 
أو: على طائفة كذا. ويداً بالأصلح ونحوه. وتأخير عكدثه. . وترتيب» 
کجعل استحقاق بطن مرتّبا على آخر. فالتقدية: بقَامٌ الاستحقاق 
للمؤعّر» على صفة: أن له ما مضل وإلاء سقط. والترتيب: عدمه مع 
وجحودٍ المقدم. 

وف إخخراج من شاءً من أهل الوقف؛ أو بصفة. وإدحال من شاءً 
منهم» أو بصفة. enam)‏ 21111 


والشروط إنما يلزم لونم بهاء إذا لم يض ذلك إلى الإخلال بالمقصود 


الشرعي» ولا يجوز امحافظة على بعضها مع فوات المقصود .٠(‏ 

(و) يرع إلى شرط واقفي في (تقديم بعض أهله) أي: الوقفيء 
(كعقوله: وقفت (على زيدٍ وعمروء وبكرء ويبدأ بالدفع إلى زيارء أو) 
وقفت (على طائفة كذاء ويبدأ بالأصلح ونحوه) كالأفقه. أو الأدين» أو 
المريض؛ أو الفقير. (و) يرحع إلى قوله في (تأخير) وهو (عكسه) أي: التقديمء 
كقوله: يُعطى منهم أولا ما سيوى فلان كذاء ثم ما فضل لفلانء.فليس للموخر 
إلا ما فضل» فإن م يفضل/ شيءً) سق (و) يرحع إلى شرطه في (ترتيسبي. 
كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر) كعلى أولادي ثم أولادهم. (فالتقديم: 
بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل . وإلا) يفضل شيء. 
(سقط. والترتيب: عدمه) أي: الاستحقاق.(مع وجود المقدم) وكذا يرحع إلى 
شرطه في د وتسوية» كوقفت على ھی أولادي» يقسم بينهم بالسوية.. 

(و) يرحع إلى شرطه (في إخراج مَنْ شاءَ من أهل الوقفى مطلقاء (أو 
بصفة) كإحراج من تزوّحت من البنات ونحوه. (وإدخال من شاء منهم) 
أي: هل الوقف بلاق كوقفت على اولادي» ادحل مب أشاء منهم وأحرج 

من أشاء منهم» (أو) إدخاله (بصفة) كوقفت على أولادي الفقراء» ويدخحل 


(۱) ججموع الفتاوی ۰۸/۳۱ - .٥۹٩‏ 


of 


لا إدخال من شاءَ من غيرهمء كشرطِه تغييرٌ شرط. 

وف ناظره» وإنفاق عليه» وسائر أحواله. كأن لا ينزل فيه فاسئ»› 
ولا شرّيرٌ ولا مْتَجَوةٌ ونحزذه. 

وإن خصّص مقبّرةً أو رباطاً أو مدرسة أو SESE EER Ea NR RE‏ 





معهم من افتقر بعد الآن منهم. 

و(لا) يصح شرط (ادخالٍ من شاءً من غيرهم) كوقفت على أولاديء 
وأدخل من أشاء معهم (كشرطه تغيير فر فلا يصح) وظاهره: سواءً 
شط ذلك لنفسه أوللناظر بعذه؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقفيء فأفسدهء 
كما لو شرط أن لا ينتفع به» بخلاف إدخال مَنْ شاءً منهم و[خراجه؛ لأنه 
ليس باخراج للموقوفب عليه من الوقفوء وإنما علق الاستحقاق بصفة» فكأنه 
جعل له حمًا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائهء ول يجعل له حقا إذا انتفت 
تلك الصفة فيه. وفرض المسألة في «الفرو ع(23, و«الإنصاف») فيما إذا 
شر طّ ذلك للناظر. والظاهرٌ: أن ذلك20 ليس بقيدٍ؛ فلذلك أطلقّ الصنف 
تبعا «للتنقيح». 

(و) يرحع إلى شرط واقفه (في ناظره) أن عمر جعل وقفه إلى ابتته فض 

يليه ذو الرأي من أهلها؟». (و) في (إنفاق عليه) إن كان حيوانا أو إذا 

ب ۽ بان يقول: ينفق عليه أو يعمر من حهة كذا.(و) في (سائر) أي: باقي 
(أحواله) لأنه ينبت بوقفه» فوحب ن يتبحٌ فیه شرطه» (رک) ما لو شرط رأن لا 
ينزل فيه فاسق» ولا شريرٌ ولا مُجَوة( ونحوم) كذي بدعةء فيعمل به. 

روإن خصّص ) واقفٌ (مقبرة, أو رباطاء أو مدرسة» أو) خصّص 
MED‏ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف 4/١5‏ 440-414. 
(۳) ليست في (م) . 


(٤(‏ أخرحه أبو داود (۲۸۷۹). وقد تقدم نحوه ريا 
(5) المتجوّه: المتكلف الجاه المتعظم وليس به ذلك. 


oo 


منتهى الإرادات 


: إمامتهاء بأهل مذهب أو بلدء أو قبيلق تخصصت. لا المصلّين بهاء ولا 


۳1/۲ 


الإمامقء بذي مذهب مُخالف لظاهر السنة. ولو جُهلَ شرطه» عمل 
بعادة حارية» ثم عرف» ثم التساوي. 

فإن لم يشرط ناظرأء فللموقوفب عليه احصور» كل على حصته. 
وغیژه» کعلی مسجدٍ وحوه» لحاکم. 


(إمامتها) أو إمامة مسج (بأهل مذهبيء أو) بأمل (بلدٍ أو) ب (قبيلة» 
تخصصت) بهم عملا بشرطه» ورلا) يخ سياس ار واقف المدرسة 
ونحوه (المصلين بها) بذي مذهبيء فلا تختص بهم» ولغيرهم الصّلاة بها لعدم 
التزاحم. ولو وقع» فهو فهو أفضل؛ لأنّ االجماعة ترادُ له. (ولا) يصح تخصيص 
(الإمامة بذي مذهب مالف لظاهر السّنة) لعدم م الاطلاع» أو تأو يل ضعيف› 
وكذا لو كان مخالفا لصريح السنةٍ بطريق الأول (ولو جهل شرطه) أي: 
الواقغية بآ قاسةة بالوقب بدة عون شرطهة (عُمل بعادةٍ اجارية, ثم) 
ب(عرف ) لأ العادةً المستمرة: والعرف المستقرٌ ف لاوقا يدل على شرط 
الواقف أكثرٌ ما يدل لفظ الاستفاضة. قاله الشيخ : تقئ الدين(1) وتیل عنه أنه 
أفتى فيمن وقف على أحد أو لاد - عدة سا وجهلاسسمه. أنه , يعد 
بالقرعة9). (شم) إن 4 تكن عادة ولا عرف ببلدٍ الواقفيء كمّنْ ببادية 
ف(مالتساوي) فيسوي فيه بين المستحقين؛ لثبوت الشركة دوت التفضيل. 

(فإن ا يشرط) الواقف (ناظرا) لوقفه» أو شرطة لمعين فمات» ر نظره 
(للموقوف عليه الحصورء كل) منهم ينظرٌ (على حصته) عدلا كان أو 
ا لأنه ملکه» وغلته له. وإن كان الموقوف .عليه جوز عليه لحظه؛ 
فوليه/ يقومٌ مقامه» وتقدم. (وغيره) أي: غير الوقفي على محصورء 
(كهالموقوف (على مسجد”») ونحوه) وكالفقراء» فنظره (لحاكم) بلا الموقوفي؛ 





.475/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) القواعد لابن رحب صفحة ۲۳۷ القاعدة الخامسة بعد المئة. 
(۳) قي الأصل: «المساجحد» . ) 


۳٥٦ 


ومن أطلق النظرّ للحاكمء خمل أي حاکم کان» سواعءٌ كان 
مذهبّه مذهب حاكم البلدٍ زمنَ الواقف» أم لا 

ولو فوّضَهٌ حاكةٌ لم يجْز لآخر نقضه. 

ولو وَلَى كلٌّ منهما شخصاًء قدّمَ وه الأمر أحقهما. 


لأنه ليله مالك معينه وملق به حدق الوحودين: ومن يأتى بعدهم. 

ومن ] أطلق النظر) من الواقفين (للحاكم) فلم يعينه يكونه شافعيًا أو 

حنفيًا ونحوه» (شَيل) لفظ الحاكم (أي حاكم كان, سواءً کان مذهبه) 
ا الحاكم (مذهب حاكم البلد زمن الواقفلا». أم لا) وإلا لم يكن له نظرٌ 
إذا انفرد» وهو باطلٌ اتفاقا. قاله الشيخ تقي الدين . وإ شرط النظرَ لحاكم 
السلمين كانها شر كاف فتعدة الحكام فأفتى الشيخ نصِرٌ الله الحنبلي»› 
والشيخ برهاثٌ الدين ولدُ صاحب «الفروع»: أن النظر فيه للسلطان» يوليه مَنْ 
شاءَ من المتأهلين لذلك20). 

(ولو فوْضّه) أي: النظر (رحاكم) لإنسانء (لم جز ل) _حاكم (آخر 
نقضه) لأنه كنقضِ حكيه. 

(ولو وى كل منهما) أي: من حاكمين؛ النظر على وقفو لا ناظرٌ له 
(شخصا) وتتسازرع الشخصانء (قدّمَ ولي الأمر) أي: السلطان (أحقهما) 
لتعاق حقّ كل منهماء فلا يتعدى به إلى غيرهماء ولا يشر كان؛ لأنّ كلا 
منهما إنما ولي لينظرٌ فيه على انفراده» فكانٌ أحقهما بذلك أول. قال الشيخ 
تقي الدين): ومَنْ وقف على مدرس وفقهاءً» فللناظر ثم الحاكم تقدير 
اعطیتوم. فلو زاد النماء فهو هم» والح بتقديم مدرس ار غیره» باطل م 
نعل أحدا يُعتَدُ به قال به ء ولايها يُشبههء ولو نقذه حاكم. وإنما قم 


)١(‏ في الأصل: «الموقف» . والمثبت من المان. 

(۲) «الاحتيارات الفقهية) ص74١.‏ وانظر: مجموع الفتاوى ./7/5١‏ 
(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .401-48-٠0/١5‏ 

. ۱۷٤ص في احتیاراته‎ )٤( 


YoY 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فصل 
وشرط ف ناظر : إسلام» وتكليف» وكفاية لتصرفء وخيرة به 


وقوةٌ عليه. ويّْضةُ لضعيف قوي أمين. 





القيم ونحوه؛ لأنّ ما يأحذه أحرة وحذا يحرم أحذه فوق أحرة مثلهٍ بلا شرطء 
وحعل( الإمام والمؤذن كالقيم؛ بخلاف المدرس والمعيا(" والفقهاءء فإنهم 
من جنس واحا. قال: ومَنْ لم يقم بوظيفته» غيّرهُ مَنْ له الولاية لمن يقومٌ بهاء 
إذا م يتب الأول ويلتزم بالواحب. ويحب أن يولي في الوظائفيء وإمامة 
المساحدء الأحق شرعاء وأن يعمل بها يقدرٌ عليه من عمل واحبر. 

(وشرط في ناظر) مطلقاً (إسلامٌ) إن كان الوقفٌ على مسلم أوجحهةٍ من 
جهات الإسلام» كالمساجدء والمدارس والربط» ونحوها؛ لقوله تعالى: «9 ون 
يجْعلَ أله لِلْكدفْربنَ عل المُؤْمِنَسَبِيلا #[النساء: .]١ 4١‏ فإن كان الوقفْ على معين 
كافر» فله النظر عليه؛ لأنه ملكه» كما تقدم ينظرٌ فيه لنفسيه أو وليه. وقد 
أوضحته في غير موضع. (و) شط فيه (تكليفف) لأنّ غير المكلف لا ينظرٌ في 
ملكه الطلق"» ففي الوقف أولى» وتقدم(“): إذا كان على معين محجور عليه 
لظي كان النظرٌ لوليّه. (و) شرط فيه (كفاية لتصرفيء وخحبرة) أي: علمٌ (به) 
أي: التصرفيء (وقوة عليه) لأنّ مراعاةً حفظٍ الوقض مطلوبة شرعاء وإذا لم يكن 
الناظرٌ متصفا بهذه الصّفات» ل يمكنة حفظ الوقف. (ويْضَم لضعيف) تعينَ كونه 
ناظراً بشرطٍ واقفيء أوكون الوقف عليه» (قويّ أمينٌ) ليحصل المقصوة. 


.٠۷١  ١75ص أي: الشيخ تقي الدين؛ الاختيارات الفقهية‎ )١( 


2( المعيد: مرتبة تأني ي المقام الثاني ضمنئ مراتب التدريس» وهو الذي يعيد للطلبة ماألقاه المدرس 
بعد انصراقفه ليفهموه. لامعحم المصطلحات والألقاب التاريخية»: ٠7‏ 4. 

(۳) في (م) : «المطلق» . 

. ۳٥٦ ص‎ )5( 


e^ 


وفي أحنبية ‏ ولايته من حاكم أو ناظر ‏ عدالة. فإن فسّقء 
عزل. ومن واقفي ‏ وهو فاسق» أو قق - بطم إليه أمين. 

وإن كان لموقوف عليه بِجَعْله له» أو لكونه أحقّ لعدم غيره» فهو 
أحوك مطلقاً. 

ولو شرطه واقفٌ لغيره» لم يصع عزله بلا شرط. 


(و) شرط (في) ناظر (أجنهي) أي: غير موقوضم عليه» وکذا إن کان( 
لبعض( الموقوف عليهم -زيادة عما تقدم- إن كانت (ولايشه من حاکم) 
كوقفي على جماعةٍ غير محصورين, ولم يعين واقفه ناظرأ ففوضه الحاكم 
لشخحص: (أو) كانت ولايته من قر عل الواقفء له ذلكء أو بدونه إن 
حاز للو کیل أن يوكل» (عدالة) لأنها ولاية على مال» فاشترط لها العدالة, 
كالولاية على مال اليتيم. (فإن) في ضف ) إليه امع عدالته * ثم (فسق) بعد 
(عزل) بالبناء للمفعول؛ لأنها ولاية على حقّ غيره؛ فنافاها الفسق. (و) إن 
ولي النظر أحنمٌ (من واقفو) بأن شرطه له (وهو) أي: الأحنبي (فاسق أو) 
وهو عدل ثم (فسّقء يضم إليه اين لحفظ الوقضٍ»و م تزل يده؛ لأنه أمكن 
الجمخٌ بين الحقونء ومتى ل يمكن حفظه منه» أزيلت ولايته؛ فإنّ مراعاة حف ظٍ 
الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه. 

(وإن كان) النظرٌ (لوقوف عليه بجعله) أي: الواقف النظرً (له) أي: 
الموقوفي عليه» (أولكونه) أي: الموقوفم عليه (أحق) بالنظر؛ (لعدم) تعيين 
(غيرهء فهو) أي: الموقوف عليه (أحق ( بالنظر (مطلقاً) أي: عدلاً كان أو 
قاسقا ریسا آو امراق ركييا أ حورا عليه بل ظاهره: ولو كافرا. 

(ولو شرطة) أي: النظرٌ (واقف لغيره. م يصح عزله) إياه (بلا شرط) 
)١(‏ أي: النظرء وانظر: #كشاف القناع» 14/١07؟.‏ 


(۲) في الأصل : «البعض» . 
(۳) ي (م) : (فوضه) . 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


"1۳/۲ 


منتهى الإرانات 


وإن شرطه لنفسيه ثم جعله لغيره» أو أسئّده أو فرّضه إليه» فله عزله. 

ولناظر بأصالة كموقوفي عليه وحاكي» نصب وعزل. لا ناظر 
بشرط. ولا يوصي به بلا شرطر. 

ولو أسند لاثنين» لم يصع تصِيُفُ أحليهما بلا شرطر. 

وإن شرط لكل منهماء أو التصيف لواحدٍ واليدَ لآخرٌ أو 
عمارئه لواحدٍ ونحصيل رَيْعِه سوج دده بيس YEE BAA BUR KAR MSIE‏ اعد عه 


كإخراج بعض الموقوفب عليهم بدونه('). 

(وإن شرطة) أي: النظر واقف (لنفسه) فة ط (ثم جعله لغيره. أو 
أستده» أو فرّضه إليه) أي: إلى غيره؛ (فله) أي: الواقف (عزله) أي: احعول 
لهء أو المسند إليه» أو المفوض إليه؛ لأنه نائبه» أشبة الو كيل. 

(ولناظرباصالةٍء کموقوفٍ علیه) إن کان معيناء (وحاكم) في الوقف 
على غير معين» إذا م يعين الواقفُ ناظرا عليه» (نصبا) وكيل عنه (وعزل ) 
لأصالة ولايته“ أشبة مطلق التصرف في مال نفسه» وتصرف الحاكم في مال 
اليتيم. و(لا) جوز ذلك ل (ناظر يشرط لأنّ نظرهُ مستفادٌ بالشرطء ولم 
يشرط ذلك له. وإن مات ناا“ بشرط في حياةٍ واقفي» لم بعلك الواقف 
نصْب غيره مطلقا بدون شرط» وانتقل للحاكم إن کان على غير فعين) وإلا 
فإليه. (ولا يوصي) ناظرٌ بشرطر (به) أي: النظر. نضاء (بلا شرط) واقفي؛ 
لأنه إنما ينظر بالشرطء ولم يشتزط السات ل فان وصی به له» ملکه. 

(ولو أسيد) النظر (لاثنين» لم يصح تصرف أحددهما) دون الآخر (بلا 
شرط) واقفيء كالوكيلين» والوصيين عن واحدٍ. 

(وإن شرَط) واقفُ النظرَ (لكل منهما) بان قال: جعلت النظرّ لكل 
واحدٍ منهماء صح. (أو) جعل (التصرف لواحا و) حعل (اليد لآخر) 
صح. (أو) حعل (عمارتة) أي: الوقف (لواحلدء و) حعلّ (تحصيل ريعه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: [أي: دون شرطه]. 





۳۹۰ 


ت 


لآ ص 

ولا نظر لحاكم مع ناظر حاص لكن له النظرُ العامٌ» فيعترضُ عليه 
إن فعلَ ما لا يسو وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل 
المقصود. 

ولا اعتراض لأهل الوقف على أمين؛ وهم المطالبة باتتساخ كتاب 
الوقف. 

وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ‏ لمصلحة» كشرائه 3085 


لآخرء صح) ولكل منهما ما شرط له؛ لوحوبب الرحوع إلى شرطه. 

(ولا نظر اکم مع ناظر خاص) قال في «الفرو ع(1): ويتوحه: مع 
حضوره» فيقرر حاكم في وظيفةٍ حلت في غيبقه؛ لما فيه من القيام بلفظ 
الواقف في المباشرةء ودوام نفعه» فالظاهر: أنه يريذه» ولا حجة في توليه الأئمة 
مع البعد؛ لمنعهم غيرّهم التولية فنظيرّه: منع الواقض التولية لغيبة الناظر. 
انتهى. فعليه: لو ولى الناظرٌ الغائبُ إنساناء والحاكم آخرء قَدّمٌ أسبقهما 
تولية» (لكن له) أي: الحاكم (النظرٌ العام فيعترضْ عليه) أي: الناظر الخاص 
(إث فعلّ ما لا يسو غ) فعله؛ لعموم ولايته. (وله) أي: الحاكم (ضّم أمين) 
إلى الناظر الخاص (مع تفريطه؛ أو تهميه؛ ليحصل المقصوذ) من حفظ 
الوقضٍ» واستصحاب يد مر أراده الواقف. 

(ولا اعازاض لأهلٍ الوقف على) ناظر (أمين) ولاه الواقف» وهم مسألته 
عمًا يحتاحون إلى عليه من أمر وقفهم حتى يستوى علمُّهم وعلمه فيه. (وفم 
المطالبة بانتساخ كتاب الوقفي) ليكون بأيديهم وثيقة لهم. 

/(وللشاظر الاستدانة عليه) أي: الوقنيء (بلا إذن حاكم لمصلحةٍء كشرائه 


.۳/4 )۱( 


۳۹۱ 


منتهى الإرادات 


ام 


27 للوقف» نسيئة أو د لما . وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين؛ 


إن احتيج إليه» أو لم تي مال إلا بك. 


ار فصل 
ووظيفته: حفظ وقف› وعمارته» وجار وزرعةة ومخاصمة فيه 
وتحصيل ريعه بعة). من أحرةٍ أو زد أو مر والاجنهاد في تنميته» وصرفه 
ي هاه :من عمارة وإصلاح وإعطاء مستجق» ونحوه. 
وله وض يِه عليه والتقرية في وظائفه. ومن قُرّر على وق الشرع» 


للوقفي نسيئة أو بنقد لم يُعيْنهُ) قال في:«الفروع)07: ويتوجه: في قرضيه مالا 
كولي. (وعليه) أي: الناظر, حاكما كان أو غيرّه (نصبُ مستوفم للعمال 
المتفرقين إن احتيج إليه. أو ل تتم مصلحةٌ إلا به) فإن لم يحتج إليه» وتمت 
المصلحة بدونه؛ لقلة العمال ومباشرته الحساب بنفسه» ل ازم نصبه. 

(ووظيفته) أي: الناظر (حفظ وقفيء وعمارته. وإيجاره. 9 
ومخاصمة فيه» وتحصيل ريعه من أجرةٍ أو زرع أوثمرء والاجتهادُ في تدميته 
وصرفه في جهاته من عمارةٍ وإصلاح) نحو مائل ومنكسرء (وإعطاء مستحق 
ونحوه) كشراء طعام» وشرابرء ولباس شَرَطَهُ واقف من ريعه؛ لأنّ الناظر السب 
الذي يلي راب وغه وف زيعه» وتنفيل شرط واقفه» وطلب الحظ 
فيه مطلوبٌ شرعاء فكان ذلك إلى الناظر. 

(وله) أي: الناظر (وضع يده عليه) أي: الوقفرء وريعه.. (و) له (التقرير 
في وظائفه) لأسن عمسلل قلي فإ طلب على ذلك جعلاء مغل حقاله: 
كما لو امتح وقررٌ الحاكم مَنْ فيه أهلية, کول النكاح إذا عضل. (ومَن 


قَررَ) بالبناء للمجهو ل« في وظيفة (على وفق الشرع, حَرَم) على ناظر وغيره 


»../4 )١( 


۳1۲ 


صرفه بلا موجبي شرعية. ولو أحره بأنقص» صحٌ وضّمِنَ النقص. 

المنقخ: أو غرّس أو بَنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له مجترم. 
وإن كان شريكاء أو له النظد فقطء فغيردُ محترم. ويتوجّه: إن أشهّد 
وإلا فللوقف. 


(صرفه) عنها (بلا موجبي شرعي) كتعطيله القيام بهاء وله الاستنابة» ولو 
عينه واقف» ولو تصادق مستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير 
استحقاقهم فيه ونحوه» ثم ظهر كتاب وقفي منافوٍ لما وقع عليه التصادق». 
عمل ءما في كتاب الوقفبي» ولغا ما في التصادق. أفتى به ابن رحب.(١)‏ و إن 
خكم محضر وقفي فيه شروطه؛ ثم ظهرٌ كتابٌ وقفيء فيه ما ينافي المحضر 
المذكورء وحب ثبوت كتاب الوقفء إن أمكن, والعمل به. (ولو أجره) أي: 
الوقف ناظرٌ (بأنقص) من أحرة مثله» (صح) عقَدٌ الإحارة (وضمن) 
الناظر (النقص) الذي لا يتغابن به ادا إن كان لمحو غيره؛ لأنه يتصرف 
في مال غيره على وجه الحظء فضمنّ ما نقصّهُ بعقده» كالوكيل. 

قال (المنقح: أو غرس”" أو بنى فيما هو وقف عليه وحذه» فهو ) أي: 
الغرس أو البناء (له) أي: لغارميه أو بانيه (محترمٌ) فليس لأحدٍ طلبه بقلعه؛ 
لله له ولأصله. (وإن كاث) غارسٌ أو بان (شريكاً) في الوقفي؛ بأن كان 
على جماعةٍ فغرس فيه أحذهم أو بنى» فغرسه وبناؤه له غير محترم. (أو) كان 
(له النظر فقط) فغرس أو بنى في الوقفيء (ف) غرسه وبناؤه له (غيرٌ محترم) 
أي: فليس له إبقاؤه بغير رضا أهل الوقفي.( ويتوجّة) إن غرس أو بنى 
موقوف عليه» أو ناظرٌ9© وقفي أنه له (إن أشهذ) أن غرسّه وبناءه له 
(وإلا) يشهد بذلك» (ف) هما (للوقفي) لثبوت يد الوقف عليهما. 


.81717/0 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أوغرس. صوابه: لو» وعبارة فا : قلست: لو غرس 
أوبنى فيما هو وقف عليه وخده » فهو له محترم]. 

(*) بعدها في (م) :3قي2 . 


م 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳10/۲ 


ولو غرّسه للوقف» أو من مال الوقف» فوقف. ويتوحه في غرس 
أحني: أنه للوقف بنيّته. ۰ 

وينفق على ذي روح مما عبن وَاقف. فن لم يعيّن» فمن غلته. 
فإن لم يكن» فعلى موقوف عليه معيّن. 

فان تعذرَ» بيع» ورف مئه في م مله يكون وقفا لحل الضرورة. 





(ولو غرّسه) أوبناه (للوقفي, أو من مال الوقفي. ف) هو (وقف. 
ويتوجة في غرس أجببي) وبناكه: (أنه للوقف بنییه) والتوحيهان لصاحب 
االقرري 1 وقال الشيخ نقي الدين: يل الوقن شابتة على لمتصل به ما ' 
تأت حجة تدفع موجبهاء كمعرفةٍ كون الغارس غرسّها له بحكم إحارة, 
أوإعارة» أو ر ويد المستأحر على المنفعة» فليس له دعوى البناء بلا 
حجة. ويد أهل عرصةٍ مشتركة ثابتةٍ على ما فيها بحكم الاشتزاك إلا مع بينةٍ 
باختصاصه ببناع ونحوه. 

(ويُنفق على) موقوفي (ذي روج) كرقيق/ وخيل» ورما عين واقف) أن 
ينفقّ منه عليه رجوعا لشرطه (فإن لم يعين) واقفه محلاً لنفققه (ف) نفقته 
(من غليه) لأنّ بقاءه لا يكونٌ بدون الإنفاق عليه» فهو من ضرورته. (فإن لم 
يكن) له غلة لضعفه ونحوه» (فنفقته (على موقوف عليه معين) لأنه ملكه 

(فإن تعذرً) الإنفاق عليه من الموقوفب عليه؛ لعجز أو غيبةٍ ونحوهماء 
(ببعٌ) الموقوفُ (وصّرف ثمنه في) عين عله () یکو وقفاً) مکانه (محل 
الضرورة) إن ل يمكن إيجاره. 

.""1١/4 )1(‏ 
(۲) الاحتيارات الفقهية ص۷۸٠.‏ ٍ 
() جاء في هامش الأصل ما نصّه : [وقوله: وصرف ننه في مله أي: في الكون وقفاء لا في حيوان 


مغل المبيع ؛ لعدم الفائدة. وف بعض النسخ: في عين» وهي أظهر. والحاصل: أنه إذا صرف ثمنه فيما لا 
يحتاج إلى نفقة» حصلت الفائدة. عثمان النحدي» . 


۳٤ 


'فإن أمكن إيجارهء كعبدء أو قرس أوجر بقدر نفقته. 

ونفقةٌ ما على غير من كالفقراء ونحوهم» من بيت المال. فإن 
لر بيع» كما تقدم. 

وإن كان عقارآ» لم تحب عمارته بلا شرطء فإن شرطهاء 
عُمل به مطلقاً. ومع إطلاقهاء دم على أرباب الوظائف. النَّعحُ: ما 
لم يُفْض إلى تعطيل مصالحه؛ فيُجِمَعٌ بينهما حسّب الإمكان. 


(فإن أمكن إِيجاره. كعبلدٍء أو فرس» أوجر) مدة (بقدر نفقهه) لانتفاء 
الضرورةٍ إلى بيعه لذلك. 

(ونفقة ما) أي: حيوان موقوفب (على غير معين؛ كالفقراء ونحوهم) 
كالمرضى والمساجدٍ (من بيت المال) لأنّ الإنفاق هنا من المصالح. (فإن تعذن 
الإنفاق عليه من بيت المال؛ (بيع) الموقوف. وصرف ١‏ ننه في عين أحری» (کما 
تقدم) في الموقورف على معين إذا تعذرت النفقة. ويو منه: إن اک إخعارته: 
أوحر بقدر نفقته. وإن مات رقيقٌ موقوف» فمونة بحهيزه على مَنْ عليه نفقته. 

(وإن كاث) الموقوف (عقاراً) واحتاج لعمار» (لم جب عمارته بلا 
شرط) واقفي مطلقاء كالطلق. قال ل «التلخيص» : إلا من يريك الانتفاع به 
فيعمره باختياره. وقالَ الشيخ تي الدين: قبي عسارة الوق سس 
البطون. © (فبإن شرطها) أي: العمارةً واقف (عَمل به) أي: الشرط 
(مطلقا) على حسب ما شَرّط؛ لوحوب اتباع شرطه (ومع إطلافها) أي: 
العمارة؛ بأن شرط أن يعمرَ من ريعه ماانهدم (تقَدَم) أي: ؛ العا (على 
أرباب الوظائفي) لبقاء عين الوقفي. قال (المنقح: مالم يفض) تقدكها (إلى 
تعطيل مصالحه, فيجمع بينهما) أي: بين العمارةٍ وأرباب الوظائف (حسّب 
الإمكان) لفلا يتعطل الوقف أو مصاله. 


.١ الاحتيارات الفقهية ص76‎ )١( 


شرح منصور 


ولو احتاج حال مسب أو دار موقوفة لشكتى حاج أو غزاة 
ونحوهم إلى مَرَمَة أوجر منه بقار ذلك. 

وتسجيل كتاب الوقفء» من الوقف. 

فصل 

وإن وُقِفَ على عدد معيّن ثم المساكين, فمات بعضهم. رد 
نصييّه على من بقئ. فلو مات الكل» فللمساكين. 

وإن لم يذ كر له مآل» فمن مات منهم» صرف نصيبُه إلى الباقي. 
ثم إن ماتوا جميعاء صرف مَصرف المنقطع. 





(ولو احتاج خان مسبلٌ أو) احتاحت (دازٌ موقوفة لسکنی حاج أو) 
سكنى (غزاةٍ ونحوهم) كأبناء سبيل (إلى مَرَمةِ0'), أوجر منه) أي: من ذلك 
الموقوف حزء (بقدر ذلك) أي: بقدر ما يحتاجٌ إليه في المرمة؛ نحل الضرورة 

(وتسجيلٌ كتاب الوقف من الوقف) كالعادة. ذكره الشيخ : تق الدين(). 

(وإن وقف على عددٍ معين) كاثنين فأكثر, (ثم) على (المساكين» فمات 
بعضهمء رد نصيبه) أي: المت ۽ منهم (على مَنْ بقي) نهم لأنه عن وقف 
عليه ابتداء؛ واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عيّنه الواقف؛ لأنه 
مرتب ب (فلو مات الكل 'فمهر (للمساكين) لعدم المزاحم لهم. 

(وإن لم يذكر له) أي: الوقف(© على عددٍ معين (مال) بأن قال: هذا وقف 
على تيلو وعمرو وبكرء وسكت رفن مات مهم طرف نصيبه إلى الباقي) 
كالي قبلهاء حلاف لم ف لقاع ثم إن ماتوا جميعاء صرف مصرف 
النقطع) لورثة الواقفبي نسبا على قدر إرثهم وقفاء فإن عدمواء فللمساكين. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل: [أي: إصلاح]. 
(١؟)‏ الاعتيارات الفقهية صه7/١.‏ 

(۳) في (م) :«الواقف» . 

۲/۳ )( 


۳۹٦ 


ظ وعلى ولده أو ولد غيره» ثم المساكين» دحل الموجودون فقطى 
الذكور والإناثُ بالسويّة» وولد البنِينَ» وُحدوا حالة الوقفيء أو لاء 





(و) إن وقف (على ولده) ثم المساكين» (أو) وقف على (ولدٍ غيره) 
كعلى ولد زيا (ثم المساكين» دخل) الأولاد (الموجودوث) حال الوقف ولو 
حجرالا (فقط) نصاء (الذكور) م: منهم (والإنات) والختانى ؛ لأنّ اللفظ يش ملهه؛ 
إذ الولدٌ مصدرٌ أُريد يدَ به اسمٌ المفعول» أي: المولود (بالسويق) لأنه شرك بينهم 
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» كما لو أقرٌ - وكولد الأم ف 
الميراث. ولا يدخلٌ فيهم منفي بلعان؛ لأنه لا يلحقه كولِدٍ زنا./ وعنه: 
يدحلّ ولدٌ حدث؛ بأن حملت + بعد الوقف. احتاره ابن أبي موسى(2, 
وأفتى به ابنْ الرّاغوني» وهو ظاهرٌ كلام القاضيء وابن عقيل» وحزم به في 
«المبهج» و «المستوعب» »ء وانحتاره ف في «الإقنا ع»("). 0 دحل (ولد البنين) 
مظلقاء سواءٌ (وٌجدوا حالة الوقفي. أو لا كوصية) لولدٍ فلان» فيدخل فيه 
و لاذه الموحودون ا الوصية وأولادُ بئيه ) وحدوا ا الوصية أو بعدّها 
قبل موت الموصيء لا من وحد بعد موتّه. هذا مقتضى كلايه في «تصحيح 
الفروع». وغيره» وذلك لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد» دحل 
فيه ولد البنين» الطلق من “كلام الآدسي إذا عملا من اريدة؛ يحمّلٌ على 
المطلق من كلام الله تعالى» ويفسرٌ بما يفسرٌ به» ولأنّ ابنه ولد ولا له؛ بدليل 
قوله تعالى: ناتيل (البقرة: ١‏ وقال عليه الما والمبلام! 
«ارمُوا بني إسماعيل» فإ أباكم كان راميا») وقال: «نحن بنو النضر ين 
(1) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۳۹. 
AVÎT (")‏ 
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۳1/۲ 


منتهي الإرادات 


ويستحقونه مرتباً کبطن بعد بطن. ولا يدخل ولد البنات. 
وعلى عَقبه» أو نسله» أو ول ولده» أو ذريته؛ لم يدحل ولد بنات 
إلا بقرينة» كمَن مات فنصيبه لولده ونحوه. 





کا والقا كنا نسي إلى حدودها وعله ما ل يقلن: على ولندي 
لصلي» أو على أولادي الذي يلوني. فإ قاله» لم يدحل ولد الولد بلا 
حلاف. 
(ويستحقونّه مرتبا) بعد آبائهم؛ فيححب أعلاهّم أسفلّهم» (ك) قوله: 
وقفتُه على أولادي (بطنا بعد بطن) أو الأقرب فالأقرب» أوالأول فالأول 
ونحوهم ما لم يكونوا: قبيلة» كولد النضر بن كنانة؛ أو يأتي يما يقتضي 
التشريك» كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب.(ولا يدخل ولد البسات) في 
الوقفي على الولد؛ لأنهم لا ينسبوث إليه» بل إلى آبائهم. قال تعاى: أَدَعُوهُم 
بيهم [الأحزاب:٠].‏ وقال الشاعرٌ: 
بنونا بو أبنائياء وبناتنا نوهّنٌ أبناء الرحال الأباعد(") 
وأمّا قوله عليه الصّلاة والسلام: «إنّ ابئ هذا سيد(" ونحوه فمن 
حصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه. 


(و) إن وقف (على عقبه أو) وقف على (نسلهء أو) وقف على (ولمدٍ 


وللده» أو) وقف على (ذريته؛ لم يدخل) فيهم (ولدُ بناات) ولا يستحقون من 


الوقفيء كما لو وقف على مُنْ ينتسب إليه؛ ( إلا بقريدة» ك) _قوله: (من 
مات) عن ولد (فنصيبه لولده ونغوه) كقوله: وقفت على أولادي» فلان» 
(۱) احرحه ابن ماحه )۲٦۱۲(‏ » من حديث الأشعث بن قيس. 

)١(‏ أورده التبريزي في «شرح ديوان الحماسة» 4۱/۲» وذکر صاحب «الخزانة) ۲۱۳/۱ أنه ينسب 
للفرزدق. 

(۳) أحرجه البحاري )۲۷۰٤(‏ » من حديث أبي بكرة. 


A 


وعلى أولاده» ثم أولادهم» فترتيبُ جملةٍ على مثلهاء لا يستحق 
البطنٌ الثاني شيعا قبل انقراض الأول. 
فلو قال: من مات عن ولل فنصیبه لولده» قي ا OR kr E i E‏ ين xel ms î HE i E‏ 





وفلان» رت ثم أولادهم ووت أو على أن لولد الذ كر سهمين» ولولد 
الأنثى سهما ونحوه. وأصل النسل من النسّالقء وهو: شعرٌ الدابة إذا سقط عن 
+حسدها(١).‏ والذرية من ذر ¢ إدا ان قال الشاعرٌ: 

شَقَقَتٍ القلب ثم ذْرَأتٍ فيه(). 
أو من ذرٌ إذا طْلْمَ(؟». ومنه قو أ ذرٌ قرنٌ الشمس”*. 

(و) من وقف (على أولاده ثم أولادهم) أو على أولاده وأولادهمم؛ ما 
تناسّلوا أو تعاقبواء الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب ونحوه» أو طبقة بعد 
طبقة» أو نسلاً بعد نسل؛ (فنزتيبُ جملةٍ على مثلهاء لا يستحق البطنُ الشاني 
شيا قبل القراضي الأول لان الوقف ثبت بقوله؛ فيع فيه مقتضى كلايه. 

(فلو قال: ومّنْ مات) منهم (عن ولل فنصيبه لولده) فهو دليل الترتيب 
أيضا؛ لأنه لو اقتضى التشريك» لاقتضى التسويةء ولو جعلنا لولد الابن سهما 
كأييه» ثم دفعنا إليه سهم أبيه» صارٌ له سهمان» ولغيره سه وهو ينافي التسوية: 
ولأنه يُفضي إلى تفضيل ولد الاين على الابن. والظاهرٌ من مرادٍ الواقفي خلافه؛ 
)١(‏ المصباح المتير: (نسل) . 

(۲) القاموس المحيط: (ذرأً) . 


(۳) قال في «تاج العروس» : (ذراً) : قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» ويروى لقيس 
ابن ذریح» وهو موجود ف ديواني شعرهما: 


صدععت القلب ثم ذرأتٍ فييه هواك فليم فالتااأم الفطور 
بيلغعيث ليلغ ش راب ولا ُز ولم يلغ سوررور 


ويروى: ثم ذررت»؛ وذريتئء غير مهموزء وهذا هو الصحيح. كذا ف «العباب». 
)٤(‏ القاموس المخيط : (ذرر) . 
(5) تاج العروس: (ذرر) . 


۳۹ 


منتهى الإرائات 


۳1۷/۲ 


اسكَحَق كل ول بعد أبيه نصيبّه الأصلىء والعائد. وبالواوء للاشتراك. 
و: على أن نصيب من مات عن غير ولدء لمن في درجته ‏ والوقف 
مرب - فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف. وكذا إن 
کان مش ڑکا بين البطون. 


فيكون ارتا ن کل ولا ووالده» فإذا مات من أهل الوقفي من له ولد 


(استحق كلّ ولد بعد أبيه نصيبّه الأصلي والعائد) سواءٌ بقيّ من البطن 
الأول أحد أمْ لا. فلو كان الموقوفُ عليهم ثلاثئة» ومات أحدُهم عن ولد 
نسب للآحرين. فإذا مات أحذهما عن ولد؛ كان النصف لولده» فإذا مات 
الثاني عن ولدين فأكثر» فنصيبه لهم. (و) إن أتى الواقف (بالواو) بأن قال: 
على أولادي وأولادهم,وأولاد(') أولادهم» ونسلهم وعقبهم» كانت الواو 
(للاشتراك) لأنها لمطلق الجمع» فيشتركوث فيه بلا تفضيل» كما لو أقر لهم 
بشيء. (و) إن قالَ: (على أن نصيب مَنْ مات عن غير ول لمن في درجه. 
والوقفُ مرتبُ) كالأمئلةٍ قبل الأعير فمات أحدُهم, (فهو) أي: نصيه 
(لأهل البطن الذي هو) أي: الميتْ (منهم من أهل الوقفو) المستحقينَ له» 
دون باقي البطون» ودون من لم يدحل من أهل الطبقةٍ في الوقفي. فلو وقف 
على بنيه ثم أولادهم» على أن مَنْ مات عن ول فنصيبه له» ومن مات عن 
غير ولل فنصيبه لمن في درجته» فمات أحدّهم عن ابن» والثاني عن ابنين؛ 
ع الثالث وله ابنّ فأكثر» ثم مات أحد الآبنين ر اس اتن مةه اميت 
أولاء وبئ عمّه الحي» فنصيبّه لأخيه» ولابن ()عمّه الذي مات أبوهُ دون 
عمه الحي وأولاده. (وكذا إن كان) الوقف (مشتركا بين البطون) لأنالو 
لم نحص أهل البطن الذي هو منهم؛ لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط 


. بعدها في (م) :«أولاد»‎ )١( 


(۲) في الأصل: «وابن» . 


۴V» 


فإن لم يوحّد في درجته أحدٌ فكما لو لم يُذكّر الشرط فيشترك 00 
احميغ في مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة ساو ار 

وإن كان على البطن الأول» على أن نصيب مَن مات منهم عن 
غير ولد أن في درجته» فكذلك. 


فيُستوي في ذلك كله إخوته» وبنو عمّه؛ وينو بي عم يو ونحؤهم 


فائدة» والظام” : أنه قصد شيعا يفيد. شرح منصور 

(فإن لم يوجد في درجته أحد) من أهل الوقف (فكما لولم يذكر 
الشرط) لأنه لم يوحد ما تظهر به فائدته (فيشترك الجميع) من أهل الوقف 
(في مسألة 1 الاشزال) أن الاشترالةَ () يقد يقتضي التسوية؛ وتخصيص بعض - 
البطون يُفضي إلى عديهاء (ويختص) البطنُ (الأعلى به) أي: بنصيب الذي لم 
يوجد في درجبيه أجد في مسألة النزتيب) لأنّ الواقف رتب فيعمل ,مقتضاه 
حيث دل يوجدٍ الشرط المذكور. 

(وإن كاث) الوقف (على البطن الأول) كما لو قال: وقفت على أولادي 
بطنا بعد بطن» (على أن نصيب مَنْ مات هنهم عن غير ولا لمن في درججه 
فكذلك) أي: فتصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف. فإن لم يكن 
في درجته أحدّ » اختص به الأعلى» كما لو لم يُذكر الشرط. ولو كان لرحل 
أربعة بنين» فوقف على ثلاثةٍ منهم دون الرابع» وقال: على أنَّ نصيب مَنْ مات 
منهم عن غير ولا لمن في درحته. فمات أحد الثلائةٍ عن غير ولدٍء فنصيبه بين 
أوبه من أهل الوقفي دون الثالث؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق» أشبة ابن 
عمهم؛ وحيثُ كان نصيبُ ميتو لأهل البطن الذي هو منهم. 

(فيستوي في ذلك كله إخوته) أي: اميت (وبنو عمّه» وبنو بني عم أبيه 
ونحوهم) كبن بي بن عم أبي أبيه؛ لأنهم في درجيه في القرب إلى الح الذي 


۳۷1 


##””” 0 إلا أن يقول: يُقدّمٌ الأقربُ فالأقرب إلى المتوفى» ونحوه فيختص 


۳1۸/۲ 


بالأقرب. 

وليس من الدرحة مّن هو أعلى أو أنزل. 

والحادث من أهل الدرحة, بعد موت الآيل نصيبه إليهمء 
كا موجودين حيئّه؛ فيشاركُهم. وعلى هذاء لو حدّث من هو 
أعلى من الموحودين» وشر ط استحقاق الأعلى فالأعلىء أحَذه 
منهم. 


يجمعهم. والإطلاق يقتضي الدسوية. 

(إلا أن يقول) الواقف: رِيُقَدَمٌ منهم (الأقربُ فالأقربُ إلى المتوفى 
وکرم کتوه إلى مَنْ في درجته من إخحوته» (فيختص بالأقرب) فلو كان له 
أخ شقيق وأخ لأب» فمقتضى ما يأتي في الوصية: يقدم الشقيق فيما إذا قال: 
يقدم الأقرب فالأقرب» وبالإحوةٍ إذا قال: لإإحوته(). 

(وليس هن الدرجة من هو أعلى) من اميت كعمه (أو أنزل) منه» 
کابن أخحيه. 

(والحادث من أهل الدرجة» بعد موت الآيل نصيبُه/ إليهم. 
كالموجودين حينه) أي: الموت» (فيشاركهم) لوحود الوصف فيه. (وعلى 
هذا) القول» وهو مشاركة الحادث للموجودين» (لو حدث من هو أعلى من 
الموجودين» وشرَط) الواقف (استحقاق الأعلى فالأعلى, أخذة منهم) أي: 
أحد الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه؛ عملا بالشرط. فلو وقفَ على 
أولاده» وم يحدث له» ثم أولادهي ومات أولادُه» وانتقلّ الوقفُ لأولادهم 
ثم حدث له ولد أحذ الوقف من أولادِ إخوته. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: وبالاحوة إذا قال لاخحوته, أي: ويختصر مجميع الإخوة إذا 


قال: لاخحوته]. 


ا 


و: على وَلْدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي. وله ثلاثة بين 
كان على المسكيّئن وأولادهما وأولادٍ الثالث» دوته. 
و: على زيلرء وإذا انقرض أولادُه فعلى المساكين. كان بعد موت 
ياٍ لأولاده» ثم بعدهم على المساكين. 
و: على أولادي» ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادههم 
الذكور من ولد الظّهر فقط» ثم نسلهم وعقبهم» ثم الفقراءء على أن 
من مات منهم وترك ولد وإن سَفَلء فنصييّه له EE‏ 


(و) مَنْ قال: وقفتُ هذا (على وَللِي) بلفظ المفردء (فلان وفلان(", 
وعلى ولد ولدي» وله ثلاثة بنين, كان) الوقف (على) الولدين (المسميين» 
و) على (أولادهما وأولادٍ الثالث) لدعوله في ولد ولدو(دونه) أي: الفالثء 
فلا يدخل عملا باليدل كما تَقدم. وقال الحارثي: المخصوص دحول الجميع. 
وقالهُ القاضيءوابنُ عقيل (». 

(و) إن قال: وقفت (على زيد. وإذا انقرض أولادُه, فعلى المساكين. 
كان) الوقف (بعد موت زيا لأولاده» ثم) يِن (بعدهم على المساكين) 
لدلالة قوله: فإذا انقرض أولاده")» على دخوهم فيه؛ وإلا لم يكن لتوقفي 
استحقاق المساكين على انقراضيهم فائدة. 
لايم ال الذ کور من ولد الطهر فقط ثم نسلهم وعقبهم: ثم الفقراء» على 
أن من مات منهم وترك ولداء وإن سفل» فنصيبّه له) هذا آخر كلام الواقفي. 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه : [فلان وفلان» بالرفع وجوباء نص عليه ابن مالك في «التسهيل»› 
وابن هشام ف «الجامع» من أن البدل إذا لم يُعرف. وحب الرفع على القطع. محمد الخلوتي]. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »474/١5‏ والفروع 514-511/4. ومعونة أولى النهى 
. 
(1) بعدها في (م) : «فعلى المساكين) . 


۳۷۴ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


فمات أحدُ الطبقة الأولة)» وترك بنتأء ثم ماتتْ عن ولدٍء فله ما 
استحقتّه قبل موتها. 
ولو قال: ومّن مات عن غير ولد وإن ستل فس لار تم 
نسلهم وعَقبهم؛ عَم هن لم عقب وسن اعقب عقب ثم انقطع عَقَبه 
ويصح على ولده ومن يولد له. 





OS‏ البق الأول علوي بجي البنت ن وا ل 
من مات فنصيبه للد قال ق یا ويتوحه: لض دلي لك شيء 
له ومال ! ليو في «تصحيح الفروع»؛ لأنه من الطبقة الثالفة والاستحقاق 
فيها مشروط لولد الفلهر فقطء وهو من ولد البطونء | إلا أن يمل كلام 
الشيخ : تفي الدين على ما إذا كان الولد من البنت من أولادٍ الظهور أيضاء 

(ولو قال) واقف: (ومّن مات عن غير ولد وإن سفل؛ فنصيبه 
لإخوته, ثم نسلهم وعقبهم. عم مَن ل يُعْقِب ب) من إخحوته» ثم نسلهم» (ومن 
أعقب ثم انقطع عقبه) أي: ذريته؛ لأنه لآ يقد وره واللفظ يحتمله. 
قرسي اعا ع کا 

(ويصح) أن يقف (علی ولډه» ومَنْ یولد لهم نضاء كعلى وليه وولد 
ولده أبدا؛ لدحولهم تبعا. 


: تأنيث أرل .بمعنى : أولى وليس هذا التأنيث با لمرضي. «المصباح): (أول)‎ )١( 
.٠۸١ في الاحتيارات الفقهية» ص‎ )۲( 

(۳-۳) ليست في (م) » وأشار فوقها في الأصل إلى أنها نسخة. 

.11۲/٤ )4( 


Yé 


وعلى بنيه» أو بي فلان» فللذكور. وإن كانوا قبيلة» دعل 
نساؤهم, دون أولادهن من غيرهم. 
وعلى عترته ته أو عشيرته» كعلى قبيلته. 





(و) إن وقف (على بنيه أو) على (بني فلان» ف) هو (للدكور) 
خاصّة؛ لأنّ لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: فأصطقًى ابات 
عَلَالبيَنِينَ #[الصافات: »]١٠٠‏ وقال تعالى: ف رَيَنَلِلتَّاس حب الْشَهِوَاتِ 
وک اسآ اس آل عمران:٤‏ ۱]» ولذ وقف على بنائه» اختص بهن 
ولا يدل الخنثى في البنين ولا في البنات إلا إن اتضح. (وإث كانوا) أي: بنو 
فلان (قبيلة) كبن هاشم ویم (دخل نساؤهم) لأن اسم القبيلة يشمل 
د :کرھا وأثناها. روي أن حواري من بن النجار قَلَن: 

نحن حوار من بن النجار ياحبذا حم من جار 
(دوثٌ أولادِه) أي: نساء تلك القبيلةٍ (من) رحال (غيرهم) لأنهم إنما 
ينسبون لآبائهم» كما تقدم. ولا يدخل مواليهم؛ لالہ ليسوا منهم a‏ 
كما لا يدحلون في الوصية. نصًا؛ لاعتبار لفظٍ الواقف والموصي. 

(و) إن وقف (على عترته أو عشيرته) ف (ک) ما لو وقف (على 
قبيلته) قال ني «امقنع»(": العترة: هم العشيرة. انتهى؛ لقول الصّديق في مَحْفِلٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه (۱۸۹۹) » والبيهقي ف «دلائل النبوة» 5.4/7» عن ثمامة بن عبد الله عن 
أنس بن مالك» أن الي ية مر ببعض المدينة» فإذا هو بحوار يضربن بذّفهن ويتغنين ويقلن: 
نحن حوار من بين النجار ياحبذا محمد من جار 
فقال البي َه : «الله يعلم إني الأحبكر » واللفظ لابن ماحه. ۰ 
وأحرحه أبو يعلى (4 4١‏ 7) » عن ثابت عن أنسء وفيه: فقال ني الله: «اللهم بارك فيهن» . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۹۸/٦‏ 
(۳) ليست في الأصلء وف (م) :«هي» › وأثبتنا ما في «المقنع» . 


V0 


منتهس الإرادات 


۳14۹/۲ 


و: على قرابته» أو قرابةٍ زيدٍء فللذكر والأنثى؛ من أولادِه» وأولاد 
أبيه وجده وجل أبيه. 

و: على أهل بیته» او قومِه» أو نسائه» أو آلِه» أو أهله» كعلى 
راا a‏ هدد A O) E a AA KA O i e I Kû i‏ يال اكاك i E‏ اا Of OFAN KE O SD E AE‏ ا ب 


ع 





الصحابة: نحن عيرة رسول الله َة | وبيضته الي تفقَأت عنه0). ولم ينكره 
اح وهم م أهل اللسان. 

(و) إن وقف (على قرابته. أو قرابةٍ زيدٍ. ف) هو (للذكر والأنثى من 
أولاده وأولادٍ أبيه) وهم إخوته وأخواته» (و) أولاد(جده) وهم أبوه 
وأعمامٌه وعماته؛ (و) أولاد (جدٌّ أبيه) وهم حده وأعمامٌه وعمات أبيه 
فقط؛ a‏ 5 ا م ری او کے ی و 


ارقو في جا هلي ولا الام ر سل قرا من هة أنه وهم بد 
زهرة شيعا منه. ويسوي بين مَنْ يعطي منهې» فلا شا على ولا فق 
ةفر ا على کی سراد 


(و) إن وقف (على أهل بيته» أو) على (قومه أو) على (نسائهء0" 0 
على (آله. أو) على (أهله, كعلى قرابته) أما كٍ أهل بيتِه. فلقوله وه : 
عل الصدقة ليء ولا لأهل بي»99) فجعّل سهمٌ ذوي القربى لهم عوضاً عن 
الصدقة الي حرمت عليهم» فكانٌ ذوو القربى الذينَ “ماهم الله تعالى هم أهل 


.١6/5 أورده البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(۲) أحرجه البحاري )۳۱٤۰(‏ › وأبو داود (۲۹۸۰) » من حديث جبير بن مطعم: (إنما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد». 

(۳) في الأصل: «نسبائه» . وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .455/١5‏ 

(4) أخرحه عبد الرزاق )1۸۲٤(‏ › من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن حده» ولفظه: «لا حل 
لحمد #5 , ولا لآل عمد . 


۳۷٦ 


و على ذوي ر حمه» فلك" قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد. 
و: على الأيامى أو العْرّابِء فلِمّن لا زوج له» من رحل وامرأةٍ. 
و الأر امل: النساء اللاتي فار فهر“ أزو اججهن. 





بيته. احتج به أحمد(١).‏ ويقاس عليهم الباقي. وقال ابن المجوزي:() القوم 
الرحال دون النسا بلك قوماً؛ لقيامهم بالأمور. 

(و) إن وقف (على ذوي رخنه. ف) هو (لكل قرابةٍ له) أي: الواقفم 
(من جهة الآباء) عصبة كانو كالآباء والأعمام وبنيهم؛ أؤلاء كالعمات 
وبناتِ العم. (و) لكل قرابة من جهة (الأمهات) كأمه وأبيهاء وأخواله 
وحالاته» ون عَلوا. (و) لكل قرابة من حهة (الأولادٍ ) كابنه وينه 
وأولادهم؛ لان الحم يشملهم. 

(و) إن وقف (على الأيامى أو) على (العزاب» ف) هو (لن لا زوج 

س ى ر e‏ ص 
له من رجل وامرأة) لأنْ كلا منهما يقعٌ على الذكور والإناث. قال تعالى: 
و وأتكحوأ الأينمئ 4 [النور:۳۲]. ويقال: رحل عرب وامرأة عَرَبُْ. قال 
انل اما س ديا لانفراده 0 وکل شيع انفرد» فهو عرب وذكر أنه 
لا یقال: أعز ب» ورد بأنها لغة(°)» وف ااصحيح البخاري)(1) عسن ابن عمر: 
وكنت شابًا أعزب. ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره. 

(والأرامل) جمع أرملة: (النساء اللاتي فارقهن أزواجهن) اسا لأنه 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .49454/١5‏ 
(؟) في الأصل: «الجعدي»؛ وفي (م): «الجعد»ء وانظر: «زاد المسير» ٤1۷/۷‏ «المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» .4548/١5‏ 

(۳) في (م) : إن قال» . 

(5) في (م) :بالانفراد» » وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .501/١5‏ 
)٥(‏ المطلع ص 8 . 

. )٤٤٤١( برقم‎ )5( 


YY 


منتهى الإرادات 


ام 


ا مي ك ۴ ت و ع. 
و . بكر 9 ينا وعانس» وأخخوةع وعمومة» لذ کر وأنثى. 

وإن وقف أو وَصَّى لأهل قريته؛ أو قرابته؛ أو إخويتّه ونحوهم. 
لم يدخل من يخالف ديئه» إلا بقرينة. 


¢ aE ADA E E eg BE OE OA E SY EE و: على مواليه - وله مَوال من فوق» ومن‎ 





المعروف بين الناس. 

وبکر وثيب وعانس) أي: من بلغ حد الترويج ولم يتزوج. . (وأخوق 

بضم الهمزة» وتشديدٍ الواو (وغمومة, لذكر وأنشى) والرَّمْط لغة: ما دونٌ 
لعشرة من الرحال امت ولا واد ل من لفظه. واللجمع: أرقط 
وارغاط وأراغط: وأرافيظ. وني «كشف المشكل: الرهط ما بين الغلاثة 
إلى العشرةٍ. وكذا قال: النفرٌ من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ. قالَهُ في «الفروع20. 

(وإن وقف أو وَصّى ) بشيء (لأهل قريته, أو) ل (قرابته: أو إخوته 
ونحوهم) كأعمامه وجيرانه؛ (لم يدخل) فيهم (مَنْ يخالفُ دينه) أي: الواقفء 
أو الموصي؛ لأنّ الله تعالى أطلقّ آيات المواريث» ولم تشمل المحالف للدين» 
فكذا هنا. ولان الاسر ن سال الواقفي أو الموصي: : أنه يرد من يخالف 
دينه مسلما أو كافراء (إلا) بسص على دخولهم» أو (بقريدة) ندل على 
إرادتهم/. فلو كانوا كلهم مخالفينَ لدينه» دخلوا كله.؛ ثعلا يؤدي إلى رفع 
اللفظر بالكليةٍ. فإن كان فيهم واحدٌ على دينه» والباقون يخالفونه» ففي 
الاقتصار عليه وجهان. وجرّم في «الإقناع»29» بأنه لا يقتصر عليه؛ لأنّ حمل 
اللفظٍ العام على واحد بعيدٌ جدًا. 


(و) من وقف (على مواليه» وله موال من فوق) أعتقوه» (و) له موالٍ (من 


(؟) جاء في هامش الأصل: [لابن الجوزي] . 
1/٤ (۳(‏ 11۷-1. 
(4) ۳/. 


۳۷۸ 


أسفل ‏ تناول جميعهم. ومتى عدم مُوَالِيِ فل فلعصّبتهم. ومّن لم بک أ ااا 


موؤل» فلموًالي عصبته. 
كما لو أقرَ لهم. ولو أمكن ابتداءً» ثم تعدّرٌ ‏ كوقف علي رضي الله 
تعالى عنه ‏ عَممَ مَن أمكن منهم. وسُوي بينهي وإلا حاز التفضيل 


أسفل) أعتقهم؛ (تناول) اللفظ (جميعهم) واسترًوا في الاستحقاق إن لم يفضل 
بعضهم على بعض؛ لأنّ الاسم يشملهم على السسّواء. (ومتى عِمَ) أي: 
انقرض (مواليه ف) الوقن (لعصبتهم) أي: عصبة مواليه؛ لأنّ الإضافة 
تكون لأدنى ملابسة. (ومَّن لم يكن له مولى) حين وقف على مواليه؛ 
(فهالوقف (لوالي عصبته) لشمول الاسم لهم محازاء مع تعذر الحقيقة. فإن 
كان له إذ ذاك موال فانقرضُواء لم يرجع الوقفُ لموالي عصيته؛ لتناول الاسم 
غيرهم: فلا يعودٌ إليهم إلا بعقدء ولم يوحذ. 

(و) إن وقف (على جماعةٍ يمكن حصرهم) كبنيه وإحوته» أو بي فلانء 
وليسوا قبيلة» أومواليه» أو موالي فلان» (وجب تعميمُهم) بالوقف (والتسوية 
بينهم) لاقتضاء اللفظٍ ذلك» وإمكان الوفاء به» (كما لو أقرٌ هم بشيء. 
رضخ قله ا ن ڪارا ڪر ذلك نهم رك 
فِاَلشدْثِ» [النساء: ؟١١].‏ (ولو أمكن) التعميمٌُ (ابعداءً ثم تعذرٌ) لكثرةٍ 
اهل (كوقف علي ) بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه. عُمُمَ مَن 
أمكن منهم؛ وسوي بينهم) وجوبا؛ أن التعميم والتسوية كانا واحبين قي الجميع» 
فإذا تعذرا في بعض» وحبا فيما عراف کواحب عجز عن بعضيه (واإلا) 
يكن الوقف على جماعةٍ كن حصرهم؛ كقريش» أو بي تميم» أو المساكين» لم 
يجب تعميمُهم لتعذره. و(جارٌ العفضيل) بینهه؛ لأنه إذا حار حرمان بعضهم» 
(1) قال ابن حزم في «لمحلى 6 4/. ۰ وحبس عثمان و ...وعلي ... دورهم على بنيهم. وانظر: 
«التلخيص الحبير» 1۸/۳. 


۳۷۹ 


شرح منصور 


والاقتصار على واحد إن كان ابتداؤه كذلك. 

و: على الفقراء أو المساكين» يتناول الآخر. 

ولا يُدفعُ إلى واحلٍ أكثز ما يدف إليه من زكاقء إن كان على 
صنف من أصنافها. ومن وجد فيه صفات» اسكحق بها. 


وما تانح الفقهاعءً منه» كرزق من بيت المال» لا كجعل. 0ط 
ص ب تھے 2 
حاز ت تفضيل غيرة عليه. 


(و) حار (الاقتصارٌ على واحل) منهم؛ لأنّ مقصودّ الواقفي عدم ججاوزة 
الجنس» ويحصلٌ ذلك بالدفع لواحد منهمء وكالزكاةٍ (إن كان ابعداؤه) أي: 
الوقن رکالم اي على جمع لا يمكن حصرهمء خلانو ما نو أمكن 
حصرهم ابتذاء ” 4 تعذر» کمن وقف على أولاده؛ فصاروا قل فيعمم من 
أمكن» ويسوي بينهم» كما تقدم. 

١و(‏ إن وقف ٠‏ (على الفقراء. أو) على (المساكين» يتناول () الآخر) لأنه 
إتما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في الذ كر. 

(ولا يُدفع إلى واح) من موقوفب عليهم (أكثز ثما يُدفع إليه من زكاة 
إن كاث) الوقف (على صنفي من أصندافها) أي: الزكاقء كالفقراء أو الرقاب 
أو الغارمين أو الغزاة؛ لن المطلق من كلام الآدمی يحمل على المعهود شرعاء 
فيُعطى فقيرٌ ومسكينٌ تام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومكاتب وغارمٌ ما 
يقضيان به دينهماء وهكذا. (ومّن وَجَدَ فيه صفات) كفقير هو ابن سبيل 
وغارم» (استحق بها) أي : بصفاته» فيعطى ما يقضي به دیته» ويوصله إلى 
بلډه» وتمام كفايته مع عائلته سنة» كال زكاة. 

روما تأخذ الفقهاءًٌ منه) أي: الوقف (كرزق من بيت المال) للإعانةٍ على 
الطاعةء وكذا الموقوف على أعمال البرٌّ والموصى به والمنذور له (لا كجعل» 


)١(‏ في الأصل و (م) : «تناول» » والمئبت من المن. 


FA 


ولا كأجرة. 

و: على القَرَاءء فللحفاظ. وعلى أهل الحديث» فلمّن عرَفه. وعلى 
العلماى فلحملة الشرع. 

و: على سبل الخيرء فلِمّن أذ من زكاةٍ لحاجة. 





ولا كأجرة) فلا ينقص به الأحر مع الإإخلاص. قال في «شرحه(١2:‏ وعلى 
الأقوال الثلائة حيث كان الاستحقاقٌ بشرطء فلا بدَّ من وحوده. انتهى. 
وهذا اى الأوقافب الحقيقيةٍ» أمَّا الأوقافُ الي من بيت المال» كأوقاف9) 
السلاطين» فيجورٌ لمن له / الأحد من بيت المال التناولٌ منهاء وإ لم يباشر 
المشروطء كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له و از شحبه 3 
شرح الإقناع06"). ۰ 

وإن وقف (على القراءء فللحفاظ) للقرآن. (وعلى أهل الحديث. فلمن 
عَرّفه) ولو حفظ أربعينَ حديثئاء لا عجرد السّماع. (وعلى العلماءء فلحملة 
الشرع) ولو أغنياءً. وذكر ابن رزين7): فقهاءٌ ومتفقهة كعلماءً. 

(و) إذ وقف (على سبل الخيرء فلمّن أخذ من زكاةٍ لحاجة) كفقير, 
ومسكين» وابن سبيل. وعلى أعقل الناس» توحّه أنهم الزهادُ. وذكرّهُ في 
«الفروع)(). 5 ترك فضول العيش» وما لیس بضرورة في بقاء النفس. 
وعلى هذا كان الي ٬‏ ااا رضي اله تعالى عنهم. قال ابن 
اورت واا عع وقفه فق أبوابة الي غيل القربية” كلها وأتضليا العرز 
ودا به ناء ويعطي من صار مس عقا قبل القسمة. وقالَ أحمد في الماء 
الذي يسقى في السبيل: يجوز للأغنياء الشرب منه. 

(۲) في (م) : «وكأوقاف) . 
(۳) کشاف القناع .۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 


.ه٠١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
."18/5 )5( 


۳۸1۹ 


۳1/۲ 


ii‏ ويشملٌ جمعٌ مذكر سالم وضميره الأنثى» لا عكمه. 


شرح منصور 


ولجماعة أو لجمع من الأقرب إليه» فثلاثة. ويُتمّمُ نما بعد الدرحة 
الأوى. ويشملٌ أهلّ الدرحة وإن كثروا. 
ووصيّة كوقف, لكنها أعمُ. 
فصل 
والوقفئ عفد لازم لا ينفسمٌ 1 


(ويشمل مع مذكر سال كالمسلمين (وضميرٌه الأنشى) تغليباء (لا 
عكسه) فلا يشملٌ جمعُ المونث السالمء» كالمسلمات» المذكر. 

(و) إن وقف ليصرف وققه (لجماعةء أو لجمع من الأقرب إليهء فنلائة) 
لأنها أقل الحمع في أكثر الاستعمال. (ويَمَم) الحم (ثما بعد الدرجة الأولى) إن 
م يبلغ أهلها الثلاثة؛ بأن كان له ابنان وأولادٌ ابن» فيخرج منهم واحد بقرعة 
يُضَمْ لابنين ويُعطون الوقف. ذكره في «شرحه(©. (ويشملٌ أهلّ الدرجةٍ وإن 
كثروا) فلو كان أكثرَ من ثلاثة بنين» وَزّعَ الرِيعٌ يينهم على حسبهم. 

(ووصية كوقف) في جميع ذلك؛ لأنه يُرجَعُ فيها إلى لفظٍ الموصيء كما 
يُرجَعٌ في الوقفي إلى لفظٍ واقفهء (لكنها) أي: الوصية (أعم) من الوقف على 
ما يأتي» فيصح لرتد وحربئ وإن لم يصمٌ الوقفُ عليهما. 

(والوقف عقدٌ لازمٌ).بمجردٍ القول» أو ما يدل عليه؛ لأنه تبرع ينع البيع 
واهبة» أشبة العتق. وسواءٌ أخخرجحة خرب الوصية أو لاء حكم به حاكمُ أو لا؛ 
لحديث: «لا يباعٌ أصلهاء ولا توهّبُ» ولا تورّث» . قال الترمذي": العمل على 
هذا الحديثٍ عند أملٍ العلمء وإجماعٌ الصحابة على ذلك. (لا ينفسخ) الوقف 


(۲) في سننه» إثر حديث (١۱۳۷)»ء‏ وهو حديث عمر المتقدم في أول الباب. 


FAY 


بإقالة ولا غيرهاء ولا يباع» إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخرابي» 
ولم يوجَد ما يُعمَرٌ به أو غيره. ولو مسجدا بضيق على أهلِه أو 
حرابب محلتِه أو حَبيسا لا يصلحُ لغزو, فيباغ ولو شرط عدم بيعه» 





(ياقالة ولا غيرها) لأنه عقدٌ يقتضي التأبيد. (ولا يباع) فيحرم بيعُّه ولا 
يصح ولا المناقلة('©2 به (إلا أن تتعطل منافِعه المقصودة) منه (بخرابي. وم 
يوجذ) في ريع الوقف (مايعمر به) فيباعء (أو) تتعطل منافعه المقصودة 
ب(غيرة) أي: غير الخرابو» كخشبي تشعّثْ ويف سقوطه. نصّاء (ولو) 
كان الوقن (مسجدا) وتعطل نفعه المقصود (بضيق)ه (على أهله) نصاء قال 
في «المغني»!©: ولم ممكن توسعنه في موضرعه» (أو) كان تعطيلٌ نفيه بإمخراب 
محته) وقال في رواية 3 صالح: حل السك عرفا من اللصوص» وإذا كان 
مو ضعه قذرا©. قال القاضي: : يعي: إذا كان ذلك يمنع من الصّلاة فيه 
فيياعُ0. (أو) كان الوقفُ (حبيسا لا يصلحٌ لغزوء فيباعٌ) لأنّ الوقف 
مو ذا | عك تایه بم استيا الفرض» وهو الاتفاغ على الدوام ف 
عين أحرى. واتصال الأبدال يجري بحرى الأعيان» وجمودنا مع ) العين مع 
تعطلها تضييع للغرض» كذبح() اهدي إذا عَطِب في موضعه مع اختصاصه 
وضع آخرء فلما تعذّرٌ تحصيل الغرض بالكلية» استوفى منه ما أمكن. 
/وقوله: (فيباع) أي: وحوباء كما مال إليه في «الفرو ع۲ ونقلَ معناه عن 
القاضيء وأصحابه.والموفق» والشيخ تقي الدين» (ولو شرَط) واقفه (عدمّ بيعه 

(۱) أي: إبداله ولو يخير منه. كشاف فت 14 . 

۲۰/۸ )۲( 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5177/١5‏ 

(5) في (م) :لاعلى» . 


60 ف م( :3 كذابح» 5 
(5) 575/4. 


TAT 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وشرطه فاسدٌّ» ويُصرفُ نه في مثله أو بعض مثله. 

ویصځ بیع بعضه؛ لإصلاح باقيه» إن اتح الواقف والجهة»ء إن 
کی مان ار ی رم دف ليمأ ول يزكر . 
تعن على ؤت المنقح: وعليه العمل 





وشرطه) إذن (فاسدٌ) نصاء وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهمء (و) حيث بيع 
وقف؛ بشرطه فإنه (يُصرَّفُ ثمنه في معله) إن أمكنء (أو) في (بعض مثله) ما 
تقدم. 

(ويصح بيع بعضه) أي: الموقوفب الخراب؛ (لإصلاح باقيه) لأنه حيث 
حار بيع الكل» فالبعض أو لى» (إن اتحدَ الواقفْ والجهة) فإن اختلفا أو 
أحدهماء لم ير (إن كاث) الوقف (عينين) كدارين خربتاء باع إحداهما 
لتعمر بها الأخحرى» 6 كان (عينا) واج (وے القيمه) افاس 
لانتفاء ع الور ج لبعض إذن» (والا) بأن كان عينا اراس ونقصت القيمة 
لحواز تغيير صفاته لمصلحة. 

(ولا يعمر وقف من آخر) ولو على جهتهء (وأفتى) الشيخ (عبادة() 
من أئمةٍ أصحابنا (يجواز عمارةٍ وقف من رَيْع آخر على جهته) قال (المنقح: 
وعليه العمل) وفي «الإنصاف:”(): وهو قوي» بل عمل الناس عليه. لكن قال 
يوسا : ابن قندس في «حواث شي الفرو ع» : إن كلامّه في «الفروع» أظهر. 
وقال الحارئي: وما عدا المسجد من الأوقافب يباع بعضه لإصلاح ما بقي. 
)١١(‏ هو: أبو محمد عبادة بن عبد الغني بن منصور الحراني» الدمشقي. فقيه» مفت»› وكان يلي العقود 
والفسوخ» ويكثر الكتابة في الفتاوى. (ت.4“ا/اه) . #ذيل طبقات الخنابلة» .٤۳۳١-٤۳۲/۲‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .5175/١5‏ 


Af 


ويجوز نقضُ مُنارَةٍ مسجل و جعلها في حائطه؛ لتحصينه. واشت ا اسن 
آنيةء وإنفاق الفضل على الإصلاح. 

ویبیځه حاکمٌ» إن کان علی سبل الخیرات. وإلا فناظرٌ حاص. 
والأحوط إذ حاكم له. 

ومجرد شراء البدل يصيُ وقفاًء كبدل اسي ورهن أنلف. 
والاحتياط وقفه. 


(ويجورٌ نقض منارةٍ مسجدٍ وجعلها في حائطه؛ لتحصينه) نصاء من نحو شعمصور 
كلاب؛ لأنه أنفع .(و) يجوز (اختصار آنيق) موقوفةٍء كقدور وقرب 
ونحوهماء إذا تعطلت» (وإنفاق الفضل) منها (على الإصلاح) فإن تعدّرٌ 
الاختصارٌء احتمل جعلها نوعا آحر تما هو أقرب إلى الأولء واحتمل أن تباع 
وتصرف في آنية مثلهاء وهو الأقربث. قالَهُ الحارثي. قال في «الإنصاف» (» 
عقبه: وهو الصواب. 

(ويميعٌه) أي: الوقف حيث جار بيعُه» (حاكمٌ إِنْ كاث) الوق ف(على 
سبل الخيرات) كالمساكين. والمساحك» والقناطرء بتع لله فسخ لعقد 
لازم مختلفي فيه اختلافا قوياء فتوقف على الحاكم » كالفسوخ المختلفي فيهاء 
(والا) یکو فوا على سبل الخیرات» بل کان على شخص معينء أو جماعة 
معينين» أو من يوم أو يوذثء أو يقوم بهذا المسجدٍ ونحوه» (ف) -يبيعٌه (ناظر 
خاص إن كان؛ (والأحوط إذن اکم له) لأنه يتضمن ابيع على من 
سينتقل إليهم بعد الموحودين الآن: أشبة البيعَ على الغائب. 

(وبمجردٍ شراء البدل) لهة الوقف (يصيرٌ وقفاء كبدل أضحية و) 
دل ورهن أتلف) لأ كالركيل ی اشراب وشرة الوكيل يق وکل فكن 
هنا | يقع شراژه للجهة المشترى لهاء ولا يكونٌ ذلك إلا وقفا (والاحتياط 
وقفه) لكلا ينقضّه بعد ذلك مَنْ لا يرى وقفه .بمجردٍ الشراء. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5 . 


Ao 


شرح منصور 


Y/Y 
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تئمة: في «الفنون» : لا بأسّ بتغيبر حجارةٍ الكعبةٍ إِنْ عرض لا مرمّة؛ لأنّ 
كل عصر احتاحت فيه إليه قد مُعِلَ ولم يظهرٌ نكيرٌ ولو تعينت الآلة(© لم 
ير كالحجر الأسودٍ لا يجوز نقلة» ولا يقوم غيره مقامّهء ولا ينتقل النسك 
معه» كآي القرآن لا جور نقلها عن سورةٍ هي منها؛ لأنها لم توضع إلا بص 
من الي َة بقوله: «ضعوها في سورة كذا("» قال: ولهذا حسم كلو مادة 
التغيير في إدخال الجر إلى البيت. ويكره نقل حجارتهاعند عمارتها إلى 
غیرهاء کما لا وژ ضرْب۵) تراب المساحد/ لبنأ في غيرها بطريق الأولى. 
قال: ولا يحورٌ أن تُعَلَى أبينّها زيادة على ماوحد من عُلوهاء وإنه يكره 
الى( فيهاء وفي أبنيتها إلا بقدر الحاحة. قال في «الفرو 0 ويتوجة: 
البنامٌ على قواعا إبراهيم؛ لأنّ البيّ د لولا المعارضٌ في زميه» لقَعّله» كما 
ف حبر عائشة رضي الله عنها"). قال ا شبيرة: هذا يدل على جواز تأخير 
الراب لأحل قالة الناس» ورأى مالك والشافعي تكله أول؛ لغلا يصير 
البيت") ملعبة للملو ك0. 


. في (م) : «الآية»‎ )١( 
من حديث عثمان بن عفان.‎ › )۳۰۸٦( و(۷۸۷) والترمذي‎ )۷۸٩( آخحرجه آبو داود‎ )۲( 


(۳) أحرج البخحاري )۱١۸۳(‏ » ومسلم (۱۳۳۳) (۳۹۹) ›» من حديث عائشة رضي الله 


عنهاء أن رسول الله و قال لها:«الم تري أن قومك لما بنوا الكعبة» اقتصروا عن قواعد 


إبراهيم» ؟ فقلت: يارسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: #لولا حِدْنانُ قومك 
بالكفرء لفعلت» . 

(14) في النسخ: «صرف». ولمثبت من كشاف القناع. 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [الصك: ضرب الحصا حال البتاء] . 

.574/4 )3( 

(۷) ليست في (م) . 

.١١19/١١ والاستذكار‎ »49/٠١ التمهيد‎ )8( 


آم 


وفضل عَلّةٍ موقوفم على معيّن» استحقاقه مقر يُتعيّنُ إرصاده. 
ومّن وقفة على تر فاخقل؛ صرف في تغر مثله. وعلى قياسه 
سد روباط ولوصا وص فى من وقف على قنطرة انحرف الماث: 


| “ا فر قر إل TT‏ 
وما فضل عن حاحته من خصر ریب ومعغل. وأنقاض» وآلة 
وتمنهاء يحوزٌ صرفه في مثله. 101058 |[ 1 5510101001011 


(وفضل غلة موقوف على معين) كزيد أ و وله (استحقاقه مقدز) بأن 
كان(© يعطى من ريعه كل شهر عشرةً دراهم مشلًء وريشه يعه أكثر» (يتعين 
إرصاده) أ الفضل؛ ؛ لأنه 17 احتيج إليه بعذه. 

(ومّن وقف على ثغرء فاختل) الئغرّ الموقوف عليه»(صرف) ما وقف 
عليه (في ادر سلب وعلى قياسه) أي: الثغر (مسجد ورباط وخوهما) 
كسقاية» فإذا تعر الس فل فيها» صرف ف مثلها؛ تحصيلا لغرض الواقض 
حسب الإمكان (ونص) أحمدُ في رواية حرب(" (في مَنْ وقفّ على قنطرةٍ, 
فانحرف الما يرصد لعله يرجع) أي: الماء إلى القنطرة» فيصرّف عليها ما 
وَقِف عليها. 

(وما فضل عن حاجته) أي: الموقوف علیه» مسجدا") كان 9 رباطا 
ونحوه (من حصر» وزيت. وغل وأنقاض» وآلق) حديدةٍ (وثمنها) أي: 
هذه الأشياء إن يبعت (يجو صرفه فی مغلم وان فضل عن مسجد صرف 
في مسج آخحر وإن كان على رباطء ففي رباط ويجورُ صرفه أيضاة؟) 
)١(‏ في (م) : «قال» , 
(؟) معونة أولي النهى 715/0. 


(9) في (م) :«منجدا» . 
(؟) ليست في (م) . 


TAY 


منتهس الإرادات 


مهي الإرادات 


إلى فقير. 
ويحرمٌ حفر بئر» وغرس شجرةٍ بمسجد. فإن فعلء طمّت27, 


وقلعت. فإن لم تقلع فشمثها 


(إلى فقير) نصاء واحتج بن شيبة بم عثمان الحجّي كان يتصدق بخلقان الكعبة(). 
وروی الخلا بإسناوه(, أن عائشة أمرتة بذلك» ولأنه مال الله ولم يي له 
مصرف» فجارٌ صرفه للفقراء. واخقارٌ الشيخ تقي الدين ‏ ؟) جواز صرفه فی مثله 
وق ساترائسا كك ربدا مسا كن لمستحق ريه القائم.مصلحيه. قال: وإن عَلِمْ أن 
رکو که داشا وسا سره لأنّ بقاءه فسادء ولا مانع من إعطائه فرق ما 
قذّره له الواقف؛ لل تقديره لايجنع استحقاقه . قال في «الفروع»0: وكلام غيره 
معناه. ونقلَ عنه أيضا أنه لا يجورُ لغير الناظر صرف الفاضل. 

(ويكرم حفر بسثر) .مسجدٍ ولو للمصلحة العامة؛ أن البقعة مستحقة 
للصلاة ففي تعطيلها عدواةٌ. (3) يحرم (غرس شجرَةٍ إمسجار) 11 تقدم (فإن 
فعل) أي: حفر البعر أو غرس الشجرة (طَمّت) البعر.نصاء (وقلعست) 
الشجرة. نصًاء قال أحمد: غرست بغير حق» ظالم غرس فيما لايعلكڭ0. 
ا أنه لا يختصُ قلعُها بواحار وفي «المستوعب» و «الشرح»: : أنه 

مام . (فإن نم تقلع) الشحرةٌ وأمرث » (فشمرها لمساكينهم) أي: المسحد. 
0 الحارة: والأقرب حله لغيرهم من المساكين. 


)١(‏ من الطم وهو: الدفن. 


(۲) آحرجه الفاکهي في «أخبار مكة» 7717/0. وشيبة هذا یکنی آبا عثمان» صحابي » مکي» وهو 
حاحب الكعبة. أسلم بعد الفتح. (ت 5 ده) .(تهذيب الكمال» ٠١ ٤/١٠١‏ 

(7) في كتاب الوقوف (75). 

.٠۸۲ في الاختيارات الفقهية» ص‎ )٤( 

.1۳۱/٤ )٥( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5178/١5‏ 

.۸۷٠٥/ ٠١ المعونة‎ )۷( 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5175/١5‏ 


۳A۸ 


وإن غرست قبل بنائه؛ ووقفت معد فإن غيّنَ مَصرفهاء عمل به. 


وإلا فكمنقطع. 

ويجوزٌ رفح مسجو أرادَ أكثرٌ أهله ذلك» وجعل سفله سقاية 
وحوانيت. لا نقله» مع إمكان عمارته دون الأولى: ولا تحايته بذهب 
أو فضة. 


(وإن غرست) الشحرة (قبلّ بنانه) أي: المسجدء (وؤقفت) الشحرة 
(معه) أي: مع المسجدء (فإن ب ) الواقف (مصرفها) بأن قال: تصرفا 
ثمرتها في حصرء أو زيتي ونحوه» أو للفقراء ونحوه (عْمِلَ به) أي: ما عينه 
الواقف (وإلا). يعين مصرفهاء (فك) -وقفي (منقطع) لأنه لم يذكر مصرفها. 

(ويجوزٌ رفع مسجد أراد أكثر أهله) أي: حيران المسجد (ذلك) أي: 
رفعهء (وجعل سفله سقاية وحوانيت) لينتفع به؛ لما فيه من المصلحةء و(لا) 
يجوز (نقله) أي: المسجدٍ إلى مكان غير مكانه الأول؛ ولو خحرب (مع إمكان 
عهارةة) وار (دون) / العمارة (الأولى) بحسب الدماء. قاله في «الفتون»). 
و غلط جماعة بخلافه. 

(ولا) يجوز (تحلية) المسجد) ولا عرابره بذهب أو فضة) ومَن حعل 
سفل بيه مسجداء انتفع يسطحه. ونقلَ حنبل: لا. وأنه لو حعلّ السطح 
مسجداء انتفع بأسفله؛ لأنّ السطحّ لا يحتاج إلى سفل.ذكره في «الفروع206©. 
وعلى الأول يخرج ما يفعله كثيرٌ من واقفي المساحدٍ من البيوت الي يحوانبه. 
وبعضها عليه إذا لم تدخل في المسحدية ول يثبت لها حكمه. 


.ه75/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (م)‎ )۲( 
.1TY/t () 


۳۸۹ 


منتهي الإرلقات 


شرح منصور 


م 


متيس الإرانات 


شرح منصور 


يبأب 
لحبة: تمليك جائز التصدف مالا معلوماً أو مجهولا تعدر عَلمَّه 
موجوداً مقدورا على تسليمه؛ غير واحبي في الحياةٍ بلا عوضء با يُعَدَ 
هبةٌ غُرفاً. ۰ 


فمن قصد بإعطاء واي الاخرة فقطى فة ا 2111 





(اهبة) وأصلها من هبوب الريح» أي: مروره. يقال: وعبت له رهبا 
بإسكان الحاء وفتحهاء وَهبة. وهو واهِبُ ووهاب ووّهوبٌ وومّابة. والاسم: 
الموهب والموهبة» بكسر الهاء فيهما. والاتهاب: قبول الهبة. والاستيهاب: 
سؤاها. وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض. وهي شرعا: (تهليك) حرج به العارية: 
(جائز سرام أي: مكلف رشيد رمال حرج به الكلب ونحوه. 
(معلوما) يصح بيعه» (أو) مالاً (جهولاً تعذر علمّه) كدقيق اختلط بدقيق 
لاحر فوهب أحاهما للآخبر ملكّه منه فيصحٌ مع الجهالة! للحاجة. وڼ 
«الكاق1(6): : تصح هبة ذلك. وكلب ونحاسة بباح نفعها. (موجودا مقدورا 
على تسليمه) فلا تصح هبة المعدوم» كما تحمل أمنّه أو شحرئه. ولاهبة مالا 
يقار على تسای کي وشاردء كبيعه. (غيرٌ واجبع) على مملكشه فلا تسمى 
نفقة الزوجة والقريب ونحوهما هبة؛ لوحوبها (في يات حرج الوصيةء (بلا 
عوض) فإن كانت بعوض» فبيعٌ» ويأتي. رما يعدٌ هبة) من قول أو عل 
كإرسال هد ب ودفع دراه قر وره (عرفا) كمعاطاة(". والمبة والصدقة 
والهدية والعطية معانيها(؟» متقاربةٌ. واا تمليك في الحياة بلا عوض. 

(فمّن قصد بإعطاء) لغيره (ثواب الآخرة فقطء ف) المدفوعٌ (صدقة. 
(90) 55/8 ه. 
(۳) في (م): «المعاطاة) . 
)٤(‏ لي (م): «ومعانيها) . 


۳۹ ۰ 


وإكراما أو تودداً ونحوّم فهدية, وإلا فهبة وعطية ونخلة. ويعغم 
ومن أهدى لبيدى له اكد قلا باس به ت م 





و) من قصد بإعطائه (إكراماً وتوددا ونحوّه) كمحبةء (ف) المدفوع (هدية. 
وإلا) يقصد بإعطائه شيعا مما ذكر» (فالمدفوعٌ (هبة وعطية ونحلة أي: 
يسمى بذلك. فالألفاظ الثلاثة متفقة معئى وحكماً. وجميع ذلك مندوب إليه 
ومحشوث عليه(')؛ لقوله مهد : «تهادوا تحابوا")». وما ورد في فضل الصدقة 
أشهرٌ من أن يُذكر. قال في «الفروع» (©: وظاهرٌ كلامهم: تقبل هدية المسلم 
والكافر. ونقل ابن منصور في المشرك: أليس يقال: أن النبي كل رد وقبل. 
وقد رواهما أحمد0)ء ذكره في «الفروع)20. (ويعم جميعها) أي: الصدقة 
وادية والبة (لفظ: العطية) لشموله لها. (وقد يراد بعطية الهبة) أي : 
الموهوب (في مرض الموت) كما يأتي. 

(ومّن أهدى ليهدى له أكثرء فلا بأس بهم لحديث: «المستغزر2" يثاب من هبة)(2, 


. في (م): (إليه»‎ )١( 

(۲) أحرحه مالك في «الموطاً» 4۰۸/۲ من حديث أبي مسلم عبدالله الخراساني. 

."0 1/4 5 

(5) أخرج أحمد في لمسنده» (15111)» عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد 
العزى بن عبد أسعد» من بي مالك بن حِسّلء على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا؛ ضباب وقرظ 
وسمن» وهي مشركة: فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي ووو فأنزل الله 
عز وحل: لتک اصن ارين يفوك فلن إلى آخر الآية [الممتحئة:م]»/ فأمرها أن تقبل 
هديتهاء وأن تدخلها بيتها. 

وأحرج أحمد أيضا في امسنده» ›)۱۷٤۸۲(‏ عن عياض بن حمار اتخاشعيء و كانت بينه وبين النبي 
ول معرفة قبل أن يبعث؛ فلما بعث النبي قاق أعدى له هدية: قال: أحسيها انلة فأبى أن يقبلها 
وقال: (إنا لانقبل زبد المشر كين». قال: قلت: وما زبد المشركين؟ قال: «(رفدهم وهديتهم». 

(5) في (م): «المستفزز» . والمستغزر: من يهب شيئا ليرد عليه أكثر ثما أعطى. «القاموس». (غزر). 
(7) أورده الزمخشري في «الكشاف» 1481/4. 


۳۹۱ 


منتهى الإرادات 


منت الإزرادات 


شرح منصور 


Ye/Y 


لغير البو كلا 
ووعاءُ هدية» کھی» مع عرف» وكرة رد هبة وإن قلت» ويُكافئٌ 
أو يدعو aneanensennenonannnenennceneunnnnnns nmin msaaasin ui es‏ 





(لغير الي و) لفوله تعال: ونكت [الدائر:*]» لما فيه مسن 
الحرص والمنة. 

(ووعاءً هديةٍ كهي) (افلا يرد'» (مع عرفي) كقرْصرة0" التمر ونحوهاء فإن 
لم يكن عرف» ردٌّه(". (وكره رد هبةٍ وإن قلَت) -لحديث أحمد عن ابن مسعود 
مرفوعا: «لا تردوا الهدية»9؟». وعلم منه: أنه لا يحب قبولُ هبةٍ ولو جحاءت بلا 
مسألةٍ ولا استشرافب نفس. وهو إحدى الروايتين(. قال الحارثي: وهو مقتضى 
كلام المصنف» أي: الموفق» وغيره من الأصحاب» قال في «الإنصاف»(: وهو 
الصواب. وعنه: يجب. احتارها أبو بكر في «التنبيه» و«المستوعب» وتبعهما 
المصنف في الزكاة؛ للحبر("©./ (ويكافى) المهدي له (أو يدعو) له. ولي 


«الفرو ع)0): ويتوجه: إن م جد دعا له» كما رواه أحمد وغيره(»). 


)١-١(‏ ليست في الأصل. 
)۲( القوصرة: وعاء التمر يتنحذ من قصب . «المصباح): (قصر). 
(0) في الأصل: #ردت» . 


(4) أخخرحه أحمد في (مسنده) (۳۸۳۸). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١١9/١17‏ 

(1) أخخرج البخاري :)١4717(‏ ومسلم (48١٠)؛‏ عن ابن عمر قال: “معت عمر يقول: كان رسول 
الله 5 يعطيين العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مين. فقال: «حذه» إذا جاءك من هذا المال شيء 
وأنت غير مشرف ولا سائلء فخحذه وما لاء فلا تتبعه نفسك» . 

YA (¥)‏ ) 
(8) أخرج أحمد في #مسنده» ۹۰/٦‏ من حديث عائشة» وأبو داود »)۱٦۷۲(‏ من حدیث ابن عمر 
قال: قال رسول الله ل : «من صنع إليكم معروفاء فكافعوه» فإن لم تجدوا ما تكافعونه به» فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . 


۳۹۲ 


إلا إذا علم أنه أهدّى حياء» فيجب الرد. 

وإن شرط فيها عوض معلوم» صارت بيعاً. وإن شُرط ثواب 
بجهول» لم يصح. 

وإن اختلفا في شرط عوضء فقول منكر. 





وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب» قال: ترك المكافأة من التطفيف(). 
وقاله مقاتل (0. 

((لا إذا علم) المهدي له (أنه) أي: المهدي (أهدى حياءء فيجب الر ٤‏ 
أي: رذ هديته إليه. قاله ابن الجموزي(©. قال في «الآداب»(): وهو قول 
حسنة لآ القاصة فى العقود عددنا معتيرة. 

(وإن شرط فيها) أي: المبةٍ (عوض معلومٌ) صح. نصّاء كشرطه في 
عارية» و(صارت بيعا) بلفظ البةٍ؛ لأنه تمليك بعوض هعلوم كما لو شرط في 
عارية مؤقنةٍ عوضٌ معلوم» فتصير إحارة. (وإن شرط) في هبةٍ (ثواب مجهول, 
لم تصح) كالبيع بشمن بحهول» وحكمها كالبيع الفاسد فتردٌ بزيادتها المتصلة 
والمنفصلة؛ لأنها نماء ملك الواهصبي. وإن تلفت أو زوائدهاء ضمنها ببدها. فإن 
أطلقت الهبة» لم تقتض عوضاء سواء كانت لثله أو دونه أو أعلى منه؛ لأنها 
عطية على وجه لتر ع» وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب» فهو على 
هبته؛ يرجع فيها إذا لم يرض منها(©, حالفه ابنه وابن عباس©). 

(وإن اختلفا) أي: الواهب والموهوب له» (في شرط عوض) في المبةء 
(فقولٌ منكر) له وهو الموهوب له بيمينه؛ لأنه الأصلٌ ٠‏ 


. ٠١/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية ۲۷۹/۳. 

(۳) آحرحه البيهقي في «السنن الکیریى) .١۸١/١‏ 

)٤(‏ أحرج البيهقي في «السنن الكيرى» ٦/٠۱۸ء‏ عن ابن عباس أنه قال: ليس لنا مثل السوء. 


۴۹۳ 


منتهس الإرايات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وفقي: وهبتئ ما بيدي» فقال: بل 5-8 ولا بسنة» جلف کل على 
ما أنكر ولا هبة ولا بيع. 
ثم مر ب 
وتصح وتملك بعقد س REN RE î KA AOE ak A û Û û i! ê Û‏ ا 





(و) إن اختلفا (في) الصادر بينهماء فقال من بيده العين: (وهبتني ما 
بيدي» فقال) مّن كانت بيده قبل: (بل بعتكه. ولا بيسة) لأحدهماء (يجلف 
كلٌ) منهما(١»‏ (على ما أنكر)ه من دعوى الآحر؛ لأن الأصل العدم. (ولا 
هبة) بينهما (ولا بيع) لعدم ثبوت أحدهما. 

(وتصع) الحبة بعقارء (وتملك) العينٌ الموهوبة (بعقار)”" أي: إيجابم 
وقبول. فالقبض معتبرٌ؛ للزومها واستمرارهاء ل لانعقادها وإنشائها. حكاه 
ي داقو اعد»(4) عن «المغى»() و«الانتصار» و«التلخيص» وغيرها»). وقال 
في «الشرح»"):مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض. وكذا 
صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة» كالإيجاب في غيرها. وكلام 


)١(‏ حاء ف هامش الأصل مانصه: [وإن نَكَلاً أو أحدهماء فالظاهر: أنه لا يوقف الأمر ولا هبة 
ولابيع؛ لأن الأصل عدم كل منهما]. 

(۲) جاء في هامش الأضل مانصه:[قوله: وتصح وتملك بعقد, وقيل: بقبض» وهو الأقوى في 
النظر. وقال في «الشرح الكبير»: إنه المذهبء والثالث: أنه موقوف على القبض وعلى القول 
الذي مشى عليه المصنفء إذا باعها الموهوب له قبل القبض ثم رجع الواهب. لا يمكن استرحاع 
العين من مشتريهاء بل يرحع ببدها أو قيمتهاء ولا يرحع بنمائها؛ لأنه تجدد على ملك غيره. 
وعلى القولين الآحرين يتبون أن التصرف باطل» فيرحع بالعين بنمائها المتصل والمنفصل. فتدبر. 
محمد الخلوتي]. ) 

(9) ليست في (م) 

./١ ص‎ )4( 

(ه) 8/ه1١؟.‏ 

(”) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١8/١1‏ . 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: [آي: «اشرح المداية)]. 


۹٤ 


فيصح تصر تصرّفٌ قبل قبض ومعاطاة بفعل» لتحهيز يشه مهار St EOS & E‏ 


الخرقي يدل عليه. وحكى ابن حامد أن الملك يقع فيها مراعى» فإن وجحد 
القبض» تبينا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلا فهو للواهب. ويتفرع على ذلك 
النماء والفطرة(. 

(فيصح تصرف) موهوبي له في الهبةٍ بعد العقَدٍ (قبل قسض) على 
المذهب. نص عليه. والنماءً للمتهب. قاله فى «الإنصاف»)» وفيه نظر؛ إذ 
ال جيار لايصح التصرفُ فيه زمته. فهنا أولى» ولعدم تمام الملك0©. (و) 
تصح هبةٌ وتملك (معاطاةٍ بفعل) لأنه َد كان يهدي ويهدى إليه» ويعطي 
وطن له وأصصساية يقعلوق ذلك وم تقل عنهم في ذلك لفظ إيجابو ولا 
قبول» ولا أمرٌ به ولا بتعليمه لأحلرء ولو وقع» لنقل نقلا مشهوراً. وکان ابن 
عمر على بعير لعمرء فقال البي مد لعمر: «بعنيه». فقال: هو لك يا رسول 
اله. فقال رسول الله مدٌ: «همو لك يا عبد الله بن عمر» فاصنع به ما 
شعت 24(0, وم ينقل قبول الي ب من عمرء ولا قبول ابن عمر من النبي 
َء ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. (فتجهيز بنتِه بجهاز 


(1) معونة ولي النهى 14/5. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۹/۱۷‏ 

(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [وأقول: يمكن الفرق بينهماء بأن مقتضى الخيار أن يبقى المعقود 
عليه على حاله؛ لينظر حير الأمرين من الفسخ والإمضاء. وأما الهبة» فإنه محرد العقد قد انقضى 
وطر الواهب من الموهوب؛ بدليل بذله بلا عوض» جخلاف البيع. وأماتمام الملك. فقد يقال: إنما 
يشرط للزوم لا للصحةء وإنغا لم نقل ذلك في الخيار؛ للفرق المذكور» ويدل عليه قصة ابن عمر» 
حيث وهب عمر للني ب البعير الذي عليه ابن عمرء فوهبه الني ية لابن عمر. قالوا: ولم ينقل 
قبول الني و من عمر ولا قبول ابن عمرء أي: وكذا لم ينقل التسليم أيضا. والله أعلم. فتأمل. 
عثمان النجحدي]. 

.)۲٠۱۰( أخحرحه البخاري‎ )٤( 


۳۹٥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳/۲ 


إلى بيت زوج تمليك. 

رهي - في تراجي قبول» وتقدمه» وغيرهما ‏ كبيع. وقبول» ها 
وف وصيّةٍ بقول» أو فعل دالٌ على الرضا. 

وقبضها كمبيع» ولا يصحٌ إلا ياذن واهبه وله الرحوع قبله. زيطا 
عورت أحدهما. وإن مات واهب» قوارك مقلك ف إقن ورم ع 


7 Leen عد ع‎ ee e aa وقلرغ يليش‎ 
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إلى بيت زوج)ها (تمليك) لوحود المعاطاةٍ بالفعل. 

(وهي) أي: المبة بإيجابئ وقبول» (في تراخي قبول) عن إججاب (و) لي 
(تقدمه) عليف (و) اي (غيرهها) كاستثناء واهبٍ نفع موهوبي مدة معلومة؛ 
كبمع) . على ما تقدّم/ تفصيله. (و) يحصل (قبول» هنا وفي وصيةء بقول» أو 
فعلٍ دال على الرضا) ما تقدم. 

(وقبضها) أي: المبة» (ك) قبض (مببع) ففي مكيل أو موزون أو معدود 


آو مذروع» بكيل أو وزن :أو عد أو فرغ0 وفيما شل بقلب وما يتناول 


در و تاد e‏ (ولا يصح) 3 فض هبة إلا 5 واھ ف فيه؛ 
وكالرهن. (ولم 7 لرام (الرجوم في هبته» وفي إذن في قبضها 
۴ ثم هه 4 5 

(قبله) أي: القبض» ولو بعد تصرف متهبٍ. (ويبطل) إذن واهب في قبض 
هبة (بموت أحدهما) أي : الواهب والموهوبب له كالو كالة. (وإك مات 
واهب) قبل قبض هبة» وقد أذن فيه. أو لاء (فوارثُه) يقوم (مقامّه في إذن) في 
قبض (و) في (رجوع)”22 لأن عقد الحبة يؤول إلى اللزوم؛ كالرهن قبل القبض 
والبيع المشروط فيه خيارء بخلاف نحو الوكالة. 

(وتلزم) هبةٌ (بقبض) بإذن واهبي؛ لقول الصديق لعائشة رضى الله عنهماء 
)١(‏ في (): «زرع). 
(۲) في (م): لوالوامب». 
(۳) بعدها لي (م): لي هبته) . 


۳۹٦ 


كبعقار قيما بيد متهب. ولا يحتاج لمضيّ زمن يُتأنٌى قبضه فيه. 


وتبطلٌ .موت : مته قبل گی فلو أنقذها واهبح ع رسوله, ف 
مات موهوبٌ له قبل وصولهاء ؛ بطلت» eons‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 


لا حضرته الوفاة: يا بنية إني كنت نحاتك حذاذ عشرين وسقأء ولو كنت 
حذذتيه وحَزتيه» كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» فاقتسموه على كتاب 
الله . رواه مالك ف «الموطأ»7١2.‏ ولقول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد 
دون الوالد ". وكالطعام المأذون قي أكله. 

(كهما تلزم الهبة (بعقاد فيما بيد متّهبع) أمانة» كوديعة أو مضمونة؛ 
كعاريةٍ وغصبيء (ولا يحعاج مضي زمن يتأتى قبضُه فيه) لأن القبض 
مستداع» فأغنى عن الابتداء. 

(وتبطل) هبة (بموت متهب) بعد عقار و (قبل قبض) لأن القبض منه قائم 
مقا القبول» فإذا مات قبله» بطل العقَدُء كما إذا مات من أوحب له بيع قبل 
قبوله. قاله في «شرح الحرر» (©. (فلو أنفذها) أي: الحبة (واهبٌ مع رسوله) 
أي: الواهبيء (ثم مات موهوب له) أي: المرسل إليهء (قبل وصولهاء بطلت) 
الهبة كوته؛ لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة9؟) قالت: الما تزوج رسول الله 
يه أ سلمة قال لها: «إني قد أهديت إلى عاشي حلة وأواق مسلكيء ولا 
أرى النحاشي إلا قد مات» ولاأرى هدي إلا مردودة علئ. إن تجتن خهني 
لك». قالت: فكان كما قال رسول الله كل ورُدت إليه هديته» فأعطى كل 
امِرأةٍ من نسانه أوقية من مساك وأعطى آم سلمة بقية السك والحلة.. رواه 


.Vor/Y (\) 

(۲) احرحه البيهقي في «السنن الكبرى) .٠۷١/١‏ 

() معونة أولي النهى .7١/5‏ 

)٤(‏ هي: آم كلثوم بنت أبي سلمة عبد الأسد المحزومية» ربيبة رسول الله 5 أمها أم سلمة. لأسد 
الغابة» 511/6. 


۳۹۷ 


تھی الإراحفت 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


اام 


ا مل دقر ويّقبض لصغير وبحنون ول فإن وهب هوء 





أحمد<(١),‏ وكذالومات واهب. ومتى بلغ الرسول مرت ("أي: موت 
الواهبي "© ف أثناء الطريق» فليس له حملها إلى الملمدى إليهء إلا أن يأذثٌ له 
الوارث. وهي ابتداء هة منه؛ لبطلان الحبة .موت أحد المتعاقدين قبل القبول؛ 
لأن العقدَ لم يتم. 

و(لا) تبطل المبة (إن كانت مع رسول موهوب له) ثم مات أحدهما؛ 
لأن قبضَّ رسول الموهوب له كقبضيه؛ فيكون الموتُ بعد لزويها بالقبض» فلا 
يؤثر. 

(ولا تصح) الفبة (لحمل) لأن تمليكه تعلیڻ على حرو ا وال له 
تقبل التعليق. (و يقبل ويقبض لصغير ومجدون) وسغيم سفيوء وهب الهم شيء) 
65 وهو أب أو وضيّه أو الحاكمٌُ أو أمينه؛ لأنه قبول للمححرر فيه حن 
فكان إلى الولي» كالبيع والشراء. فإن عدم الولي؛ فمن يليه29؛ لدعاء الحاحة 
إليه؛ لكلا تضيع وتهلك. . ويصح من صغيرٍ وبحنون قبضُ مأكول يُدفع مثله 
للصغير. (ففإن وهب هو) أي: الولي لموليه سي سي 
كان غير الأب / (ويقبض(““) هو) قال ف ای و ن كان الواهب للصبي 

غير الأب من أوليائه» فقال أصحابنا: لا بد أ یرک ی ل اس ورتس د 


.4١ 54/5 في ل(مسنده»‎ )١( 


(۲-۲) ليست في الأصل. 

(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [من أم أو قريب أو غيرهما. نص عليه.]. 

(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ويقبض هو. ظاهر كلامه تبعا ل «التنقيح» : أن التوكيل في 
القبول فقطء وأن الإيجاب والقبض من الواحب» وهو حلاف ما صرح به في «المغين» و «الإنصاف» 
من أن توكيل غير الأب في القبول والقبض. عفمان النحدي]. 

(ه) ههه .١‏ 


۳۹۸ 


ولا يحتاج أَبْ وهب موليه لصغر إلى تو كيل. 
ومن أبرأ من دَيْنهء أو وهبّه لمّدينه» أو أَحَلّه منه» أو أسقطّه عنه» أو 
تركه أو ملّكه له. أو تصدَّق به عليه» أو عفا عنه» صح .... e‏ 





ليكون الإيجاب هنه) والقبول والقبض من غیره» كما ف البيع. 

(ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر) أو جنون أو سفوء (إلى توكيل7) لأنه 
جوز أن يبيع لنفسه؛ لانتفاء التهمة. وصحح لي «المغن»() أن الأب وغيره في هذا 
سواء؛ لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع» ولأنه عمد يصدر منه ومن وکیله» فجاز له 
أن يتولى طرفيه كالأب. وصريحٌ كلام «ا مغن و«الإنصاف)": أن ت وکیل غير 
الأب يكون في القبول والقبض. وظاهر كلام «التنقيح» وتبعه المصنف: أنه يكون 
في القبول فقط» ويكون الإيجاب والقبض من الواهب(). 

(ومّن أبرأ) مديته (من دينه, أو وهبه) أي: الدينَ (لدينه» أو أحلّه منه) 
بأن قال له: أنت ف حل مله (أو أسقطه 2 أو تركه) له وأو ملكه له أو 
تصدق به) أي: الدين» (عليه) أي: المدين» (أو عفا عنه) أي: الدين» (صح) 
ذلك جميعه» وكان مقطا للدين. وكذا لو قال: أعطيتكه. وإنما صح بلفظ 
الحبة والصدقة والعطية؛ لأنه لما لم يكن هناك عينٌ موحودة يتناولها اللفظء 
انصرف إلى معنىالإبراء. قال الحارثي: وهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة» لم يصمً؛ 
لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط البة. ومن هنا امتنع هبته لغير مّن هو عليه؛ 
وامتنع إحزاؤٌه عن الزكاة؛ لانتفاء حقيقة الملاك(). 
)١١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [بل يقول: وهبت ولدي ؛ وقبضته ليس ولا يحتاج إلى قبول. قاله 
في «الإقناع»؛ للاستغناء عنه بقرائن الأحوال. قمال في «شرح الإقناع» : فإن لم يقلء أي: الأب 
الواهب لوليه: وقبضته له» لم يكف, على ظاهر رواية حرب. انتهى. عثمان النحدي]. 
(0) ۸/. 
(') المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .760/١17‏ 


(5) معونة أولي النهى 55/5. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸/۱۷. 


۳۹ 


منتھی ازرادات 


شرح منصور 


ولو قبل حلوله؛ أو اعتَقّدَ عدمّه. لا إن علقه. 

و إن شت فأنت ف حل EL‏ 

ويئْرَأء ولو رَد أو حَهل» لا إن عَلِمّه مَدِينّ فقط وكتمه. خوفاً من 
أنه إن علمه لم يبرئه. 


ولا يصح مع إبهام الحلء كأبرأت أحد غركيً. ا من أحد دي 


(ولو) كان ذلك (قبل حلوله) أي: الدينء (أو اعتقد) رب دين مسقط 
له (عدمّه) أي: الدين؛ اعتبارا مما في نفس الأمرء كمن باع مال أبيه أو ع 
يظن سا فتبين أنه مات. و 2١‏ يصح الإبراء ونمحوه ات علقه) ره دين 
بشرط. لا 1 8 - بفتح التاء فأنت في حل. 

(و) إن قال: (إن مت) بضم التاءء رفانت في حلٌ) فهر (وصية) للمدين 
بالدین؛ ؛ لأنه تبرغ ا بارت 

(ویر أ( مدين بإبراء رب ۽ احق له بأحد الألفاظ السابقة منحز أ (ولو 260 
المدين الابراء(١)؛‏ لأنه لا يفتقر إلى القبول» كالعتق والطلاق» فاا هبة ة العين؛ 
لأنه تمليلكُ. (أو) أي: ويصح الإبراءُ منجزاًء ولو (جهل) رب الدين قدره 
وصفته: كالأحني؛ 3 إن علمه هلين ففظ و كنمة) من رب دين؛ (خوفا من 
أنه إن علمه(") رب الدينء (لم ييرئه) منه» فلا يصح الإبراعٌ منه؛ لأنه هضم 
للحق» وهو إذن كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه. 

(ولايصح) الإبراءً (مع إبهام انحل7"») الوارد عليه الإبراءٌ (كأبرأت أحد غريمي 
أو) أبرأت غرعي هذا (من أحد ديني) أو وهبتك9©) أحد هذين العبدّين» أو كلت 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [فائدة: لو أبرأه من درهم إلى ألف. صح في الألف وما دونه» كما 


في «الإقناع» . عشمان النحدي]. 

(۲) في الأصل: «أعلمه» . 

(7) حاء في هامش الأصل مانصه: [ قوله: ولا يصح مع إبهام امحل؛ تبع فيه «التنقيح)» ومشى في 
«الإقناع» على أنه يصحء ويطالب بالبيان. محمد الخلوتي. 

وبخطه قال بعضهم: إذا قصد بذلك الإنشاءء أما إذا قصد الإحبارء فإنه يصح مع إبهام المحل؛ إعتمانا 
على ما تقدم من البيان. كذا بخط تاج الدين على «الإقناع6. محمد الخلوتي]. 

(4) في (م): ( كوهبتك؟ . 


وما صح بِيعُه صكّت هبه واستئناعٌ نفعه فيها زمناً معيناً. 


ار 
ويعتيرٌ لقبض مشاع إذن شريك» وتكون حصنّه وديعةٌ. وإن أذن 
له في القصرف مانا ۰ ا 


عة الديية, 

(وما صح بيعه) من الأعيان» (صحت هبته) لأنها ليك في الحياة: 
فتصح فيما يصح فيه البيعٌ. وما لا يصح بيعُه» لا تصح هبه كام الولد. 
ويجوز نقل اليلد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاعٌ به» وليس هبة حقيقة. 
قال الشيخ تقي الدين: ويظهر لي صحَة هبة الصوفي على الظهرء قولا 
واحدا.(٠‏ (و) صح (استئناءً نفعه) أي: الموهوبء (فيها) أي: البةِ» عند 
عقدِها (زمنا معيّنا) نحو شهر وسنةٍ) كالبيع والعتق. وتصح هبة المشاع؛ لأنه 

(ويعتبر لقبض مشاع") ينقل» أي: لحوازه أو انتفاء ضمان حصّة 
الشريك - ذكره ابن نصر الله (إذن شريئ) فيه كالبيع. (وتكون 
حصته) أي: الشريك» (وديعة) مع ابس إن مم ينتفع به. فإن أبى شريك 
| تسليمٌ نصیبه» قيل لنّهسم: وكل شريكّك في قبضه لك. فإن أبى» نصب 
حاكم من يكون بيده لماء فينقله» فيحصل القبض؛ لأنه لا ضررٌ على 
الشريك في ذلك» ویتم به عقدٌ شريكه فيه. (وإن أذن له) أي(©: القابض؛ 
(في التصرفي) أي: الانتفاع ما منه الشقص الموهوب (مجَانا) بلاعرض» 
)١(‏ الاحتيارات ص11 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [ وهذا بالدسبة لحواز القبض» لا لزوم المبةء فتلزم به وإن لم يأذن 


شريكه» كما أشار إليه ابن نصر الله. شرح الإقناع» ]. 
(۳) ليست في الاصل. 


شرح منصور 


اام 


iii‏ فكعارية؛ وبأحرة فكمؤجر. 


٠‏ ا هولول بسر عله رلا ماما ي اجن نره ولاس 

يُقَدَرُ على تسلیمه» ولا تعلیقهاء ولا اث شبراط ما ايها ان لك 
يبيعهاء أو يهبهاء ونحوهما. وتصح هي. 

ولا مۇفتة إلا فى الغخرى» e‏ 


(ف)حصة الشريك کراس ة (كعارية, € إن أذنَ له ف الانتفاع (بأجرة, 


فمنصيب شريكه أمانة (كمۇجر) فإن قال: استعمله وأنفق عليه» فإحارة 
فاد لا ضمان فيها. 

و(لا) تصح هبة (مجهول لم يتعذر علمّه) نصا لانه كحمل في بطنء ولبن 
2 ضرع وصوفي على ظهر؛ لأنها تمليك فلا تصح ف ههول كالبيع. فإن 
تعذر علمه» صحت هينه كالصلح عنه؛ للحاجة. (ولا) تصح (هبة ما في ذمة 
مدين لغيره) لأنه غير مقدور على تسليمه. (ولا) تصح هبة (ما لا() يُقدر على 
تسليمه) فرب لقيو عاسياء أو قادر على أخذه منه») كبيعه. (ولا) يصح 
(تعليقها) أي: الهبة» على شرطر ر مو الواهبي اتح وتكون وصية؛ لأنها 
تمليك لمعين7© في الحياة» فلم يجر تعليقها على فرعي کالبیع» وما تقلّم في( 
حديث أم سلمة9» فوعدٌ لاا هبة. (ولا) يصح د (اشتزاط ماينافيهاء كأن لا 
يبيعها) المتهبُ (أو) لا (يهبّها ونحوهما) كلا يلبسُ الشوب الموهوب. (وتصح 
هي) أي: اهبةء مع فسادٍ الشرطء كالبيع بشرط أن لا يخسر. 

(ولا) تصح لحبة (مؤقتة) كوهبتكه(*) شهراً أو سنة؛ لأنه تعليقٌ لانتهاء 
الحبةِ» فلا تصح معه» كالبيع. (إلا في العمرى) فتصح مع التوقيت بالعمر؛ أنه 


شرط رجوعها هنا على غير الوهوب له» وهو وارثه» بخلاف التوقيت بزمن 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) في الأصل: المعنى» . 
(9) في (م): «من؟ . 

.۳۹۷ تقدم ص‎ )٤( 

() في الأصل: «كوهبتك». 


منتهى الإرادات 


پس نك أو أرقَيّك هذه الدارَ أو الفرسء أو الأمَّة. ونصّه: لا 
عمرى» أو رقبَى» أو ها يقث 1 أعطيتكها.... فتصحٌ وتكون 
لمُعطى ولورثته بعذه إن كانواء EEO EEE‏ ع 00 


معلوم. ومعناها: شرط الواهب على المتهب عودُ موهوبي على كل حال إليه ‏ مم 

أو إلى ورئته ای الموهوبله'. میت عمرى؛ لتقييدها بالعمرء 

(كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدانٌّ أو) هذه (الفرس» أو) هذه (الأمة) يقال: 

أ تد وص ق مشدداء إذا حعلت له الدارَ مدة عمرك أو عمرهء أو أرقبتك: 

أعطيتك. (ونصه) أي: أحمد, فيمن يغسر آدة: : (لا يطوّها) نقله يعقوب وابن 
هانى(». (وحمل) أي: حمله القاضي(": (على الورع) لأن الوطعً استباحة 

فرج . وقد احتلف في صحة العمرى» وجعلها بعضهم تمليك المنافع» > فلم ير له 

وطأها دا . وبعده(") ابن ر جحب» قال: والصواب مله على أن الملك بالعمرى 

قاصٌ9©). (أو: جعلتها(» لك عمرك أو حياتك؛ أو) جعلتها لك (عُمرى أو 

زقبی» أو ما بقيت» أو أعطيتكها) مرك أو حياتك» أو عمرّى أو رقبى» أو م 

بقيت؛ (فتصح) لحديث جابر مرفوعا: «العمرى جائزة لأهلها». رواه أبو داود 

والترمذي() ۾ -حسىنه. وأما حديث: رلا تعمروا ولا ترق 5 قبوا»('). فتهي على سبيلٍ 

الإعلام هم بنفوذها للمعمّر والمرقب؛ بدليل بقية الحديث: «فمن أعمر عمرى» فهي 

للذي برها حا وميتا». (وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا) للخبر 20 

)١-١(‏ ليست في الأصل. 

.714/" معونة أولي النهى‎ )1١( 

(7) حاء في هامش الأصل مانصه: [أي: ما حمله القاضي]. 

(5) القواعد ص 7 .7١‏ 

(0) في الأصل: «وحعلته» . 

(5) أبو داود (7554). والترمذي .)١161(‏ 


|69 أبو داود (زههه )ين والرمذي ( ۰ ۵( من ددبيث حابر. 
(8) أخرجه أحمد في «#مسنده» ۰۱۸٦/٥‏ عن زید بن ثابت» أن رسول الله َه حعل الرقبى للوارث. 





f٠ 


کتصريجه. ولا فلبيت المال. 


ام 


وإن شرط رجوعهاء بلفظ إرقابٍ أو غيره» لْمُعْمر عند موته. أو إليه 
إن مات قبلهء أو إلى غيره؛ وهي الدُبَى» أو رجوعّها مطلقا ! ليه» أو إلى 


ورئته» أو آحرهما موتاء لغا الشرط وصحت لمْعْمّر وورثته. كالأول. 


) رم آي: المعير» بأن العمرى اي لورثئه» سواء كانت 
دارا أو حيوانا أو ثتيزسيا. (وإلا) يكن له وراث» (ف) هي (لبييت المال) 
نصّاء كسائر المال المخلفي. وإن أضافها لعمر غيره» كوهبتكها عم زي لم 
: تصم؛ لأنها هبة موقنة وليست من العمرى. 
(وإن شرط) واهبّ على موهوبب له. (رجوعها) أي: المي (بلفظ 
إرقاب أو غيره؛ لمعور) أي: واهبيء (عند موته) مطلقاء (أو) شرط رجوعها 
(إليه) أي: الواهبء (إن مات) موهوب له (قبله) أي: الواهبيء (أو) شرط 
رجوعها (إلى غيره) كورثة واهبي إن مات قبل موهوبي له» (و) هذه (هي 
الرقبى) سيت بذلك؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه./ وعن أحمد: 
الرقبى: هي لك حياتك» فإذا مت» فهي لفلان» أو أ إل والحكم واحد. 
(أو) شرط واهبُ (رجوعها مطلقا, آي: بلا تقيیار موت أو غیره» (إليه» أو إلى 
ورثته» أو) إلى(آخرهما موتاًء لغا الشرطٌ وصحّت) الحبة (لعمر) اسم 
مفعول» (و) بعده (لورثته, كالأول) أي: كالمسائل المذكورةٍ أولاء وهو قول 
حابر وابن عمر وابن عباس7)؛ لحديث جابر: «قضى رسول الله يفو بالعمرى 
لمن وهبت له». متفق عليه(). ولأنه شرط ينافي مقتضى العقدء فلغاء فصحّ 
العقدء كالبيع مع الشرط الفاسد. وأما قول حابر: إنما العمرى الي أحاز 
رسول الله ية : أن يقول: هي لك ولعقبك". فأما إذا قال: هي لك ما عشت› 


.۲۷۴۳ 2075/5 انظر هذه الأقوال في «الحتبى»‎ )١( 


)۲( البخحاري (©؟0557)ءو مسلم .)١5( )١157©0(‏ 
(۳) بعدها في الأصل: «أي» . 


هع 


و: متحتکه وسکناه وغلقه» وخجدمته لك عارية. 
تعمل 
ويجب تعديل بين مَن يرث بقرابق» من ولد وغيره؛ في هبةٍ غير 
تافه» بكونها بقدر إرنهم» 5 کک سے ف ا کد قود SRE DE E EN E EA E a‏ 





فإنها ترحع إلى صاحبها. متفق عليه(). فأحيب عنه بأنه من قول حابر نفسيه» 
فلا يعارض ما روى عن الني مد . 

9و لا بصح إعمار 0 3 إرقابهاء فلو قال: e‏ س 
وهي ا والمنتيحة. (و) كذا ىقال له عن بیته: (سکنام لك عمرك 0 
كذا لو قال عن بستانه ونحوه: (غلته(")) لك عمرك (و) عن قنه: (خدمته 
لك) عمر لک (عاريّة) له الر جو 3 متى شاء؛ لأن المنافع إذا(؟) غ تستوفى 
شيعا فشيئا مضي الزمان» فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه. 

(ويجب) على واه ذ كر أو أنشى (تعديل بین من يرٹ) من واهسو 
(بقرابةٍ» من ولد وغيره) كاباء وأخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم» (في هبة) شيء 
(غیر تافه) نصاء حتى لو زوَّج بعض بناتّه وجهرّهاء أو بعض بنيه وأعطى عنه 
الصداق. والتعديلٌ الواحبُْ (بكونها(") أي: الحبةء (بقدر إرثهم) نصاء لحديث 
حابر قال: قالت امرأةٌ بشير لبشير: أعط ابن غلاما وأشهد لي رسول الله ي › 
فأتى رسول الله شل فقال: إن انه فلان ٠‏ سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال: 
«آله إخوة) ؟ فقال: نعم. قال: «كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟». 


(۱) آحرحه مسلم )۱٣۲۰١(‏ (۲۳)» ولم ده عند البحاري. 
(۲) القاموس: (منح). 

(۳) هنا نهاية السقط في (س). 

)٤(‏ ليست في (م). 

(©) ليست فْ (س) . 

(5) في (م): الكونها» . 


منتهى الإرادات 


إلا في نفقة فتجب الگا 


اوه التحصيص بادن ¿ الباقي» فإن خم او ف باد إذن» ا أو 





قال: لا. قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق) رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود(١2»‏ ورواه أحمد(") من حديث النعمان بن بشير. وقال فيه: «لا تشهدني 
على حور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». وفي لفظر لمسلم": «اتقوا 
الله واعدلوا في أولادكم». ولأحمد وأبى داود والنسائي: «اعدلوا بين أبنائكم»©». 
فأمر بالعدل بينهم» ومى تخصيص بعضهم جوراء والجورٌ حرامٌ. وقيس على 
الأولاد باقي الأقارب. بخلاف الزوج والزوجة( والموالي. ولا تحب على مسلم 
التعديل بين أولاده الذميين. قاله الشيخ تقي الدين. 

(إلا في نفقة, فتجب امب الكديا دون التعديل. نصاء لأنها لدنج الحاحة. 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا اسر التسوية بينم حتی ي القبل. 

(وله) أي: المعطي» (التخصيص) لبعض وار غبن أقاربه (بإذن الباقي) 
منهم؟ لانتفاء العداوةٍ والقطيعة إذن» الى هي علة المنع. وكذا التفضيل. 
(فإن خص) بعض أقاربه الوارثين بشيىء (أو فضّل) بعضّهم (بلا إذن) 
الباقي» (ر جع“) فيما حص به بعضهم أو فضّله به إن أمكنم (أو أعطى) الباقي 
)1( أحمد في لأمسنده) (££۹۲ 1 ومسلم (£ (1Y‏ )۰)14 وأبو داود (ه: © .)١‏ 
(5) في مسنده .)١8759(‏ 
(۳) في صحیحه )۱٦۲۳(‏ (۱۳). 
(4) أحمد في #مسنده» »))۱۸٤٥۲(‏ و أبو داود (5 5 75)» والنسائي 77/5؛من حديث النعمان بن 
(5) حاء في هامش الأصل مانصه: [أي: فلا يجب عليها إذا وهبت لورثتها شيعا أن تهب لزوحها بقدر 
إرئه منها وكذا الزوج]. 
(5) الاحتيارات .١/886‏ 
(۷) حاء في هامش الأصل مانصه: [ إن كان أباء أو قبل القبض بطلا عثمان النجدي]. 


كودع 


حتى يستووا. 

فإن مات قبله» وليست .كرض موته؛ ثبتت لاخل. 

ورم الشهادة على تخصيص أو تفضيل» تحكلاً وأداءٌ إن علم. 
وکذا کل عقد فاسد عنذه. 





(حتی يستووا) عن حصّه أو فضله. نصاء ولو لي مرض موێه('؛ لأنه") شرح مور 
تدارك للواجب. ويجوز للأب تملكه() بلا حيلة. قاس الحارئي0*), وتبعه في 
«الفرو ع)0*). فإن مات ت قبلّه وليمست كرض موله» بت لأحذ. 

(فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (في مرض موته) 
أي: المعطي المحوف (ثبتت لآخلر) فلا رجوعٌ لبقيّة الور عليه. نضّاء/ لخير 
الصديق©». وكما لو كان أجنبيًا أو انفرد. فإن كانت .كرضه المخوفيء 
توقفت على إحازة الباقي» ويأتي. 

(وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل» تحمل وأداء إن علم) الشاهد 
به؛؟ لحديث: «لا تشهدني على جور( وا قر كد : «فأشهد على هذا 
غيري:() فهو تهديد, كقوله تعالٰی: وا * مَاشكْس شِنتم © ولو : يفهم منه هذا 
المعنى بشيرٌء لبادر إلى الامتفال و !0 يرد العطية. (وكذا كل عقا فاسد 
عندة) أي: الشاهد» فتحرم الشهادة عليه حلا وأداء. وقال القاضي: يشهد» 
وهو أظهر. قاله ف «التنقيح»(". 
)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ولو في مرض موته؛ وعنه: لا يعطي في مرضه» وهو قول قدّمه 
في الاالرعايتين». قال الحارثي: أشهر الروايتين: لا يصح. نص عليه في رواية المروذي. «الإنصاف)]. 
(؟) بعدها في (س): لاقد؟ . 
(۳) في (م): «تمليكه» . 
(5) الفروع 5145/4. 
)٥(‏ تعدم ص۳۹۷ . 
(7) تقدم تخريجه ص7١‏ . 
(7) أرحه مسلم :)١7( )١777(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(8) في (س): «ولو لم4 . 
(9) معونة أولي النهى "/517. 


ار 


شرح منصور 


© َ 2 . ِ 
وتباح قسمة ماله بین ورائه ويعطى حادث حخصته وحوبا. 
م ت اه ا + سے ا a‏ . ف ا 8 هس . * | 
ون أن لا يراد ذكرٌ على أنشى, في وقف. ويصح وقف بليِه في 
مرضيه على بعضهم. SS aS us SOE e e:‏ 





(وتباح قسمة ماله بين ورّاثه) على فرائض الله تعالى؛ لعدم احور فيها. 
(ويُعطى) وارثٌ (حادث0© حصّته) مما قسم (وجوبا) ليحصل التعديل 
الواحب. 

(وسن أن لايزاد ذكرٌ على أنشى) من أولادٍ وإحوةٍ ونحرهم؛ (في وقفي) 
عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام. (ويصح) من مریض مرض موت 
نوف (وقف ثليه في مرضه على بعضهم) أي: الورثة. واحدج أحمد بحديث 
عمرء وتقدم في الوقف7": وبأن الوقف لا يُساع ولا يُورث ولا يصير ملكا 
للورثة» أي: طلقا. فلو وقفّ داراً لا يملك غيرّها على ابنه وبتِه بالسوية» فردًاء 
فثلتّها وقفْ بينهماء لا يحتاج لإحازة"» بالسوية)» وثلئاها ميراث» وإن رد 
الاب وحده» فله ثلنا الثلشين إرثاء وللبست ثلثهما وقفا. وإن ردت البسث 
وحدهاء قلا لیج الثلثين إرثاء وللابن نصفهما وقفاء و سكمس هتنأ إرثا؛ لرد 
الموقوضي عليه. وكذا لو رد التسوية* فقط دون أصل الوقف. وللبنت هما وقفا. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصة: [قوله: ويعطى حنادث... إل لعل محله إذا حدث قبل موت 


امورث» فيحب عليه الرحوع في قدر نصيب الحادث» وإعطاؤه إياه» وإلا فقد استقر ملك الورثة 
على ما ملكوه» وانقطع رحوع المورث .موته. ثم رأيته ذكر ما يفهم ذلك منه في «الإقناع» فقال: فإن 
ولد له ولد بعد موته» استحب للمعطي أن يساوي المولود بعد أبيه. عثمان النحدي]. 

. ۳٤ ٤ص تقدم‎ )۲( 

(۳-۳) ليست في الأصل و (س). وهي في هامش الأصل. 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قال في «الإنصاف» بعد ذكره أن المستحب التسوية بينهم في الوقف: 
إنه المذهب» وهو احتيار القاضي وغيره. قال: وقيل: المستحب التسوية على حسب الميراث» كالعطية. 
وهو اختيار المصنف والشارح, وقالا: ما قاله القاضي لا أصل له» وهو ملغى بالميراث والعطية. انتهى]. 
(ه) جاء في هامش الأصل مانصه: [فإن أراد الابن التسوية؛ فيكون له النصف وقفاء والسدس طلقا؛ 
لأنه الذي حصلت به التسوية» وللبنت ثلث الثلثين وقفاً مع نصف الثلث]. 


4۸ 


لا وقف مريض» ولو على أحبي؛ بزائدٍ على الثلث. المنقخ: ولو سل 


ولا رحوع واهب بعل قبض وجحرم» إلا مَّن وهبت زوحها .عسالته 0 
ضرها بطلاق أو غیره» ..... ل iN E is iS‏ عق US A OD OE‏ بسو ira Oi E OOO EN OEE SEKE‏ 





و(لا) ينفذ (وقفُ مريض ولو) كان وقفه (على أجنبي» ب)جزء (زائد على 
الغلث) أي: ثلث ماله» كسائر تبرّعاته» بل يقف مازاد على الثلث على 
إحازة الورثة. قال (المنقح: ولو) وقف©22 ذلك (حيلة» ك) -وقفب نحو مريض 
(على نفس(" ثم عليه) أي: الوارث أو الأحني؛ لما تقدّم من تحريم الحيل 
وبطلانها. 

(ولا) يصح (رجوعٌ واهب) في هبته (بعد قبض) ولو نقوطا9© أو 
حمولة في نحو عرسء كما في «الإقساع96) للزومها به. (ويجرم) الرحوع 


بعده؛ الحديث أبن عياس مر قرم «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ف ) 


قيئه». متفق عليه(”*». وسواءٌ عرّض عنها أو لم يعرض؛ لأن الهبة المطلقة لا 
تقتضي ثواباً. (إلا مّن وهبت زوجها) شيعا (عسألته) إياها(" (ثم ضرّها 
بطلاق أوغيره) كتروج”" عليها. نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرّهاء فإن 
كان سأها ذلكء رده إليها رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه 


. في (س): #وقع؟‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل مانصه: [بناء على صحة الوقف على النفس]. 

() حاء في هامش الأصل مانصه: [ النقوط: الذي يوحذ شيئاً فشيئاء ليس بدفعة. قاموس» ]. 

.1١١/7 )٤( 

(5) البخجاري (7985). و مسلم (1571) (0). 

(5) بعدها في (س): «له6. وحاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: وهبت زوحها أو أبرآته من دينهاء 
ومنه يعلم: أنه لا يشترط في رحوع الزوجة ما يشترط في رحوع الأب؛ لأنه لو أبرأ ولده» لم يكن له 
الرجوع. عثمان النحدي]. 

(۷) لي (م): كترويج» . 


٤۹۹ 


منتهى الإراتات 


منتهى الإرانات 


۳۳1/۲ 


والأب. ولو تعلق جما وهب حى كفلسء أو رظ كتزويج. إلا إذا 


er en E Îs en en  ىنغتسا وهبّه سريّة للاعفاف  ولو‎ 





أو إضرارا؛ بأن يتزوّج عليها. وإن لم يكن سأها وتبرّعت بهء فهو جائز(). 
وغير الصداق كالصداق. 


(و) إلا (الأبب) -حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: «ليس 
لأحدٍ أن يعطي عطية ثم يرحعَ فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه 
التزمذي(» وحسنه. وسواءٌ أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أولا. وظاهره: 
ولو كافراً وهب لولده الكافر(» شيئاء ثم سل أي0): الولد. ومنعه الشيخ 
تقي الدين إذن”*"». وفرّق هد بين الأب والأم؛ بأن له أن يأحذ من مال 
ولده)» بخلافهما(). (ولو تعلق بما وهبه الأب لولده (حق» كفلّس)00 بأن 
أفلس الولدٌ. وظاهره: ولو حُحر عليه. وفيه ما ذكرته في «شرح الإقناع0©. 
(أو) تعلق به (رغبة كترويج) بأن زوج الول الموهوب رغبة فيما بيده من المال 
الموهوب له؛ لعموم الخبر. والرحوع في الصدقة كابةء (إلا إذا وهبه) أي: 
وهب الوال لولده» (سْرَيّةٌ للإعفاف)/ فلا رحوع له فيهاء (ولو استغنى) 


.ه١/5 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) تعلیقاً عقب حدیث (۱۲۹۸)» عن ابن عمر. 

(۳) لیست فی (س). 

)٤(‏ ليست في (س) و (م). 

.۱۸۷ الاحتیارات‎ )٥( 

(1) في (س): #والده» . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸۷/١۷‏ 

(8) جاء في هامش الأصل مانصه: [ خلافاً «للإقناع» في جعله الحجر عليه لفلس مانعاً من رجوع 
الأب. لكن ما ذكره في «الإقناع» هو ما صوبه الحارئي: وبه صرح ف «المغين» وصاحب «المجرر» 
وغيرهما. عثمان النجدي]. 

(9) كشاف القناع 7/١٠١ه.‏ 


۰ 


أو إذا أسقّط حقّه منه. 

ولا يمنغه نقصعء أو زيادةٌ منفصلة ‏ وهي للولد ‏ إلا إذا حملت 
الأمة وولدّت» فيُّمنعُ في الأم. 

وتمنغه المتصلة _ اع ماعن مه عه جا عا عاج م علط عله اه مقس سق 31 1 ةا 


الابنُ عنها بتزوجه أو شرائه غيرها ونحوه. وإن لم تصر أمّ ولد. نصا؛ لأنها 
ملحقة بالرويخةر 

(أو) أي: وإلا (إذا أسقط) الأبْ (حقه منه) أي: الرجوع فيما وهبه 
لوده فيسقطء خحلافا لما في «الاقناع» (؛ لأن الرحو ع محرد حقَة» وقد 
أسقطه. بخلاف ولاية التكاح, فإنها حق عليه لله تعالى» وللمرأة؛ لإمه بالعضل. 

(ولا لقم أي: الرحوعَ (نقص) عين موهوبة بيد ولدٍء سواء نقصت 
قيمتها أو ذاتها بتأكل ‏ بعض أعضائهاء أو حي رياه i‏ جحَنى(' فتعلق أرش 
الجناية برقبته ونحوه. فإن رجع. فأرش جنايته على الأب» ولا ضمان على 
الابن له» وأرشّ حنايته عليه للابن؛ لأنها منزلة الزيادة المنفصاة. (أو) أي: ولا 
منعه (زيادة منفصلة) كولد وثمرةٍ وكسب؛ لأن الرحوع في الأصل دون 
النماء. (وهي) أي: الزيادةء (للولد) لحدوثها في ملكه» ولا تتبع في الفمسوخ» 
فكذا هنا. (إلا إذا حملت الأمة(") الموهوبة للولد» (وولدت) عنده» (فیمنع) 
الرحوعٌ (في الأم) الموهوبة؛ لتحريم التفريق بين الوالدةٍ وولدها. 

(وتنعم) أي: الرجوع, الزيادة (المتصلة) كسمن وكير وحمل وتعلم 
صنعة؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نغاء ملكه» و لم تنتقل إليه من جهة أبيه» 


./۳ 0( 

(۲) أي: الموهوب. ٍ 

(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [أي: من غير الاإبن» كزوج أو زنا أو بشبهة تمن ولدها رقيق. 
فتدبر. عثمات النجحدي]. 

(4) في (س): «المنفصلة» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منه 7 


ويُصِدّق أب في عدمها ورهته إلا أن ينفك» وهية وا إلا 
أن يرحمٌ هوء وبيعُه إلا أن يرجع إليه ب: بفسخ أو فلس مشت 





فلم يملك الرحوعٌ فيها كالمنفصلة: وإذا امتنع الرجوعٌ فيهاء امتنع في الأصل؛ 
لفلا يفضي إلى سوء المشار كة وضرر التشقيص. بخلاف الرد بالعيب» فإنه من 
المشتري» وقد رضي ببذل الزيادةٍ. قال في «المغني»(): وإن زاد بيرئه من مرض 
أو صممء منع 9 منع الرحو ع کسائر الزیادات. 

(ويصدق أب ف عدي أي: الزيادة؛ لأنه منكر لهاء و الأصل جدعها. 
(و) بنع الرحوع (رهنه) اللازمٌ لما وهبه له أبوه؛ لأن في رجوعه إبطالا احق 
المرتهن وإضرارا به» (إلا أن ينفك) الرهن بوفاء أو غيره» فيملك الرحوع 
إذن؛ لأن ملك الابن لم يزل وقد زال المانع. (و) تمنع الرحوع رهبة الولدر) 
ما وهبه له أبوه (لولده()) لأن في رحوع الأول إبطالا للك غير اينه» وهو لا 
ملك ذلك. (إلا أن يرجع هو) أي: الثاني في هبته لابه فللأول الرحوع 
إذن؛ لعود الملك إليه بالسبب الأول (و) يمنع الرحوع (بيعه) أي: الولدٍ لما 
وهبه له أيوه» وكذا هبته ووقفه ونحوه» مما(؟) ينقل الملكَ أو يمع التصرّف» 
كالاستيلاد. وكذا لا رحو ع له في دين أبرأ ولدّه منه» أو منفعة أباحها له بعد 
استیفائها» كسكنى دار ونحوها. (الا أن يرجع) المبيع (إليه) أي: إلى“ الولدء 
(بفسخ أو فلس مشتر) فللأب الرجوعٌ فيه إذن؛ لعوده للولد©» بالسبب 
الأول» أشبه الفسخ بالخيار بخلاف ما لو اشتراه الولد أو اتهبه ونحوهء فلا 
رحو ءَ للأب فيه؛ لأنه عاد للولد ملك حديدٍ لم يستفده من قبل أبيه. فلم 
علك إزلهه كما لو لم يكن موهوياً ل 
71/81١‏ . 
(۲) في (م): «الوالده . 
(5) في (س): االوالده» . 


(5) ليست في (س). 
(ه) ليست في الأصل و (سص). 


لا إن دبرّه أو کاتبه» وعلكه مكائباً. 
ولا يصح رحوع إلا بقول. 
فصل 


ل 8 
ولأب حر تملك ما شاء من مال ولده REE‏ 





و(لا) ينع رحوعٌ الأب في رقيق وهبه لولده (إن دبره) الولد (أو كاتبه) 
لأنهما لا يمنعان من(21) التصرّف في الرقبة بالبيع(") ونحوهء أشيها ما لو زوحه 
أو أجره. (ويملكه) أي: الأب» الرقيق الذي رحع فيه بعدٍ أن كاتبه ولده» 
(مكاتبا) لأن الولدَ لا بملك إبطال كتايتهء فكذا من انتقل إليه. وكذا إحارة 
وتزويج ونحوهما. وما أحذه الولد من دين كتابةٍ أو مهر أمةء لم يأخحذه منه 
أبوه. وما حل بعد رحوع أبي» فله. ولا بمنع الرحوع وطمٌ الأمة إن مسال 
من الابن» ولا تعليق العتق بصفةٍء ولا المزارعة على أرض موهويةٍ» أو مساقاة 
على شحر موهوبييء ونحوه. 

'(ولا يصح رجوعٌ / إلا بقولٍ9) نحو: رحعت في هبي أو ارتجعتهاء أو 
رددتهاء أو عدت فيها؛ لأن الملكَ ثابتُ للموهوب له يقيناًء فلا يزول إلا 
بيقين» وهو صريح الرحوع. فلو تصرّف فيه قبل رجوعه بالقول؛ لم يصحّ ولو 
نوی به الرحوع. 

(ولایو ج عاج أو غيره. وظلك ما شاه من مال ولیم بعلمد أو بقعو 
وأنت ومالك لأبيك». روأه الطبراني ف «معجمه)5) مطرل. ورواه غيره واا 
(1) ليست في (س). 


(۲) في الأصل: «في البيع». 
(*) في الأصل: (بقوله». وحاء في هامش الأصل مانصه: [وهذا يمخلاف تملكه من مال ولد فإنه 


يحصل بالقبض مع القول أو النية]. 


(*) برقم (9171")) من حديث ”مره. 


£1۳ 


۲/۲ 


منتهى الإرادات 


ما لم يضره؛ إلا مُرّيقَهء ولو لم تكن أمَّ وللِء أو ليُعطيّه لول آخرَء أو 


«إن أولاتكم من أطيب كسيكمء فكلوا من أمواهم؛ (©. وععن عائشة 
مرفوعا: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم.: وإن أولادّكم من كسبكم). 
أحرجه سعيد والترمذي وحسنه(". وروى محمد بن المنكدر”” والمطلب بن 
حنطب9*»» قالا: «حاء رحل إلى البي ية فقال: إن لي مالا وعيالاً» ولأبي 
مال وعيالٌ» وأبي يريد أن يأحذ مالي» فقال النبي وك : «أنت ومالك 
لأبيك»( رواه سغيك: 

(مالم يضره) أي: يضر الأب ولدَه .ما يتملكه منه. فإن ضرًّه؛ ؛ بأن تعلق 
حا الولدٍ به» كآلة حرفة ونحوهاء لم يتملكه؛ ؛ لأن حاجة الإنسان مق 2 
على دينهء فلن تدم على أبيه أولى. وكذا لا يتملكُه إن تعلق به حق رهن أو 
فلس. ذكره في «الاختيارات»276). (إلا سريكته) أي: أمة الابن لي يا 
فليس لأبيه تملّكّهاء رولو نم تكن أمٌ ولد) لأنها ملحقةٌ بالزوجة. نصّاء (أو) إلا 
إذا تملك الأب (لیعطيه لولد آخر) فليس له ذلك. نصا لأنه ثمنوعٌ من 
تخصيص بعض وله بالعطية من مال نفسيه» فلأن يُمنع من تخصيصه بها أحذه 
من مال ولده الآحر أولى. (أو) إلا أن يكون املك عرس موت 
أحددهما) المحوفي. فلا يصح لانعقاد سببي الإرثٍ. وليس للام ولا للجد 
التملكُ من ماله كغيرهما من الأقارب. قال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7517٠(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


.)۱۳١۸( الترمذي‎ )۲( 

(6).هوة عحمد بن فلدكدر ين عيذ الله هن ادير بن عبد الغرى» القرشي» التيمي› المدني» من رحال 
الحديث. أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. (ت١٠7١ه).‏ (الأعلام» .١1١17/17‏ 

(4) هو: المطلب بن عبد الله بن حَنطب» ويقال: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن 
الحارث بن عبيد بن عمر بن خزوم القرشي» المخحزومي» المدني. «تهذيب الكمال» .٠١۲/۷‏ 

. احرجه ابن ماحه (۲۲۹۱)» من حديث جابر بن عبد الله‎ )٥( 

.١ ص87‎ )5( 


6٤ 


منتهى الإرانات 


ويحصل بقبض مع قول أو نية. فلا يصحٌ تصرّفه قبلّه ولو عتقا. 

ولا يَملكُ إبراء نفسه» ولا غريم ولده» ولا قِبْضّه منه؛ لأن الولد 
لا يملكّه إلا بقبضيه» ولو مر الأبخ ای وأ وأنكرَ الولدٌ. رجّع على 
غرعه» والغريم على الأب. 





أن يتملك( مال ولده المسلمء لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم). قال “غضم 
في" «الإنصاف» 9©): وهذا عينْ الصوابي. و قال أيضاً: و©) الأشبة أن الأب 
السام ليس له أن يأعيذ من مال واب الکافر کیا شيعا 
(ويخصل) ملك اب (بقبض) ما تملكه. نصاء (مع قول أو نية» قال في 
«الفروع» : ویتوجحه: أو قرينا لأن القبض يكون لتملك وغيره» فاعتبر ما 
يعين وجة القبض» (فلا يخ تصرّفه) أي: الأب في مال ولده (قبله) أي: 
القبض» (ولو) كان تصرّقه فيه© (عتقا) نصاء لتمام ملك الابن على ماله. 
وإنما للأب انتزاعه منه» كالعين الى وهبها له. 
(ولا يبملك) الأب (إبراءً نفسيه) من دين لولده عليه» كإبرائه لغريمه 
وقبضه منه؛ لأن الولد لم يملكه. (ولا) تملك الأب إبراء (غريم ولده» ولا 
قبضّه) أي: دين ولده (منه) أي: من غريم ولده؛ (لأن الولد لا يملكه) أي: 
الدين» (الا بقبضه) من غرعه ونحوه. (ولو أقرٌ الأب بقبضه) أي: دين ولده 
من غرعه» (وأنكر الولذ) أو أقرّء (رجع) الولد (على غريمه) بدينه؛ لبقائه في 
ذمته» (9) رجحع (الغريم على الأب) ما أحذه منه؛ لأن أحذه بغير حق. 


. بعدها في (س) و (م): لامن»‎ )١( 

(9) ليست في (م). 

.٠١١/١۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
ليست في الأصل و (م).‎ )( 

.567/4 )5( 

(0) ليست ف (س). 


منتهى الإرادات 


0 


وإن أُولَدَ حارية ولده» صارت له أمٌ ولدٍء وولذه حر لا تازه 
قيمنّه» ولا مهرء ولا حذ, ويُعرّرء وعليه قيمبّها. ولا يتتقل الملكُ فيهاء إن 
کان الاب قد وطمهاء ولو لم يَستَولذها. فلا تصيدُ أم ولد للأب. 

ومن اسكولدَ أمة أحد أبويه» لم صر أمٌ ولا له» وولده قِنّ. وإن 


علم التحريم» ل 


(وإن أولد) الأب (جارية وللده) قبل تملكهاء (صارت له) أي: للأب رأ 
ولدِ) لأن إحباله ها يوحبُ نقلّ ملكها إليه» فصادف وطوٌه ملكا. فإن لم 
تحمل منه» فهي باقية على ملك الولد. روولده) أي: الأب من أمة وللده (حرء 
لا تلزمه قيمثه) لولده رب الحارية الي انتقل ملكها إليه بعلوقهاء فهي إنما 
أنت به في ملك الأب (ولا مهر) عليه لولده؛ لأن الوطعٌ سبب نقل الملك 
فيهاء وإيجاب قيمتها للولدٍء كما يأتي» فهو كالإتلاف» فلا يجتمع معه المهر/ 
(ولا حذ) على أب بوطء أمة ولده؛ لشبهة الملك؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك7). (ويعزر) الأب لوطعه المحرم» كالأمة المشتركة. (وعليه) أي: 
الأب يإحباله حارية وللده (قيمُها) لولده؛ لأنه أتلقها عليه» لكن ليس له طبه 
بهاء كما يأتي. (ولا ينتقل الملك فيها) أي: أمة الولدٍ الى أحبلها أبوهء (إن 
كان الابنُ قد وطنهاء ولو لم يستولدها) الابنُ؛ لأنها ملحقة بالزوحة» كما 
تقدّم» فليست محلاً لتملكه؛ (فلا تصير أُمَّ ولدٍ للأب) إن حملت منه. نضًا. 

(ومّن استولد أمة أحدٍ أبويه, لم تصر أمّ ولد له. وولده فن("©. وإن 
علم التحرية» خُدَ) لأن الابنَ ليس له تملك على أحد أبويه» فلا شبهة له في 
55 


.51١ 54 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [يجوز لسيد بيعه؛ لأنه ولد زناء ولا يعتق على السيد في هذه 
الحالة]. 


وليس لولدٍ ولا ورثته مطالبة أب بڌين» أو قيمةٍ متلّف» أو أرش 
حناية» ولا غير ذلك مما للابن عليه؛ إلا بنفقته الواجبة» وبعين مال له 
32 : : 

ثبت له في ذمته الدينُ ونحؤه. وإن وَحَد عينَ ماله الذي أفرضّه 
أو باعه ونحوّه» بعد موټه» فله أحذه» إن لم يكن انتقد ممته. 

aa BERR SERRA RÊ oh wee e o ee ولا يسقط دينه الذي عليه .عوته‎ 





(وليس لولدٍ ولا) ل (ورثئه) أي: الولدء (مطالبة أب بدين) كقرض 
ومن مبيع (أو قيمةٍ متلفو) كثوبي ونحوه حَرقه لولده» (أو أرش جناية) على 
ولده» وكقلع سنه وقطع طرفهء (ولا) بشيء (غير ذلك ثما للابن عليه) 
كأحرةٍ أرض زرعهاء أو دار سكنها ونحوه؛ لحديث: «أنست ومالك 
لأبيك76©. (إلا بنفقته) أي: الولد (الواجبق) على أبيه؛ لفقره وعجزه عن 
تكسّبي. قال في «الوجيز» : له مطالبته بها وحبسه عليه(”. (و) إلا (بععين 
مال له) أي: الولد» (بيده) ا الأب فيطاليه الولد وورثته بعين مال له 
5 ا 

(ويثبت له في ذمته) أي: للولد في ذمَةٍ والده» (الدين) من ثمن وأحرةٍ وقرض 
(ونحوه) كقيمة متلفي وأرش حناية. (وإن وجد) الولدٌ (عينَ ماله الذي أقرضه 
٠‏ أو باعه) لأبيه (ونحوه) كالغصب (بعد موته. فل أي: الولدٍ الذي باع أباه أو 
أقرضه أو غصبه منه والده» (أخذه) أي: أخحل ذلك القرض أو المبيع ‏ حيث جاز 
الرحوعٌ ‏ أو المغصوب دون بقيّة ورثة الأبيء (إن لم يكن) الولدُ (انتقد تمنهم من 
أبيه. وقد أوضحت ما في ذلك في «الحاشية» و«شرح الإقنا ع)(". 

(ولا يسقط دينهم أي: الولدٍ (الذي عليه بموته) أي: الأبيء كسائر الديون عليه 


.,/4/" معونة أولي النهى‎ )1١( 
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شرح منصور 


هنهی الزرانات 


شرح منصور 


بل حنايته. 
وما قضاه ف مرضه؛ أو وصّى بقضائه» فمن رأس ماله. 
فصل 
وعطية مريض عير مرض الموت ولو محُوفاًء أو غير محخوف» 
كصدا ووجع ضرس ونحوهماء ل 0 





(بل) تسقط (جنایته) أي: الأب على ولده. أي: أرشهاء فلا يرحع به 
على( ت رکته. قال في «شرحه (©: وظاهر كلامهم: أن الحناية أعم من 
كونها على مال أو نفس الولد. ولعل البرك بينها وبين دين القرض ومن المبيع 
ونحوهماء كون الأب أخيز عن هذا عوضاء بخلاف أرش الجناية. وعلى هذا 
E PE YS‏ 

(وما قضاه) الأب رفي مرضه) لولده من دينه عليه» (أو وصى) الأب 
(بقضائه) من دين ولدهء (فمن رأس ماله) لأنه حقّ ثابت عليه لا تهمة فيه 
كدين الأحنبي. 

فصل فى عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك 
(وعطية مريض) مرضا (غير مرض الموت(؟»: ولو) كان مرضه (مَخوفاء 

أو) كان مرضه (غيرٌ مخوفي. كصداع) أي: وجع رأس»ء (و) ك (وجع 
ضرس ونحوهما) كحمى يوم. قاله في «الرعاية»(). وكإسهال يسدر بلا دمء 
إن م یکن نخر( بأن لا يمكن منعه ولا إمساكه وإلا كان مخوفا ولو امار 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: على مال أو نفس]. 


(۲) في (س) و (م): «في» . 

(۳) معونة أولي النهى .۷۹/٦‏ 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ قال في«الإقنا ع» : وإن احتلف الورثة وصاحب العطية هل هي 
ف الصحة أو المرض؟ فقوهم» أي: الورثة. عثمان النحدي]. 

(5) في (س) و (م): لاعنوفاً». وانظر: «المغي» 440/8. 


48 


ولو صان مَحْحُوفاً ومات باد ع 

ولي مرض مويه حوفي كالبوسام وذات الحنب»والأعاف 
الدائم» و القيام المندارك» والفالج في ابتداءء والسشل في انتهاءء وما قال 
عدلان من أهل الطب إنه مَخُوف» كوصية» ولو عتقاً أو محاباة. . 





(ولو صار مخوفا ومات به ك) عطية (صحيج) تصحٌ من جميع ماله؛ لأن مثل 
هذه لا حاف منها في العادة» واعتبارا بحال العطية. 

(و) عطية مريض (في مرض موتّه المخوفي, كالبرسام) بكسر الموحدة: 
وهو بخارٌ يرتقي إلى الرأسء يوثْر في الدماغ» فيختلٌ به العقل. وقال عياض(): 
هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. (وذات الجسب) قرح 
بباطن الحنب. (والرعاف الدائم) لأنه يصفي الد فتذهب القوة. (و القيام 
المتدارك) أي : الإسهال/ الذي لا يستمسك» ولو كان ساعة؛ لأن من به 
ذلك» أسرع ف هلا كه وكذا إسهال رعه دم؛ لأنه يصعف القوة. (والفاج) 
داءٌ معروف, (في ابتدائ) ه. (والسل) بكسر السين: داءٌ معروف, (في 
انتهائ)4ه. (وما قال عدلان02») لا واحذ ولو عدم غيره» (من أهل الطب: 
إنه مخوف) كوجع الرئةٍ والقولنج(": وهىي7؟» مع الحمّى أشدّ خوفا. وكذا 
الطاعون وهيجان الصفراء والبلغم. (كوصية) تنفذ في الثلث فما دونه 
لأحبي» وتقف على الإحازة فيما زاد عليه. ولوارث بشيء (ولو) كانت 
عطيته (عتقاً) أبعض أقاربه(°). وكذا عفوه عن جناية تواجحب المال» (أو محاباة) 
)١(‏ أبو الفضل» عياض بن موسى بن عمر اليحصبي السبي. عالم المغرب. إمام أهل الحديث في وقته. 
من مؤلفاته: #مشارق الأنوارة » #شرح مسلم» . (ت 44 هه). 7الأعلام» ©/194. 

(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [مسلمان]. 

(7) القولتج وقد تكسر لامه» أو هو مكسور اللام» ويفتح القاف ويضم: مرض معوي مو لم يعسر معه 
روج التْفل والريح. «القاموس» : (قلنج). 

)٤(‏ في (م): #وهو» . وحاء في هامش الأصل مانصه: [أي: هذه الأمراض]. 

)٥(‏ لست في (م). 


٤۹ 


شرح منصور 


عمسم 


متيى الإراذات 


شرح منصور 


لا كتابة أو وصيّة بها محاباة. وإطلافها بقيمته. 


. والممتدة ‏ كالسل والجذام» والفالج في دوايه ‏ تطغ 


كبيع وإحارق وهي: أن يسامح أحد المتعاوضين الآخر في عقد المعاوضة 
ببعض ما يقابل العورض» كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية» أو يشتري ما 
يساوي ثمانية بعشرةٍ. 

(لا) إن كان الصادرٌ من المريض (كتابة) لرقيقه أو بعطيه بمحاباة 
(أو) كان (وصية بها) أي: كتايته (بمحاباة) فالمحاباة فيهما من رأس المال. 
هذا مقتضى ما صححه في «الإنصاف)('» وقطع به في «التنقيح9') 
وعارضه المصنف في «شرحه»") بأن كلام المد في «(شرحه)(١)‏ 
و«الفرو ع۲ لا يقتضي ذلك» وإنغا يقتضي أن الكتابة نفسّها في مرض 
الموت المحوفٍ هل هي كالوصية» فتعتبر من الثلث؛ لأنه تعليق للعتق على 
الأداء» فكانت من الثلث» كتعليقه على غيره» أو من رأس المال؛ لأنها 
معاوضة كالبيع؟ ثم ذكر كلام «الحرر»0) و «الفروع۲")» وهو صريح 
فيما قاله. وقال: و أعلم أيضا () ما يمتضيه كلام الحارني. قلت : هر 
أيضا صريح فيما ذكره ككلام «المحرر» و «الفروع»» وهو واضح. 
(وإطلاقها) أي: إذا أوصى أن يُكاتب عبده فلانٌ وأطلق» فإنه يكاتب 
یماخ جیا ین سو الو رة وساد 

0 الأمر اض (الممتدة کالسل) لا في حال انتهائه» (و اذام و الفا ف دوامه» 


.٠١١/١۱۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


.817/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
.1o۳/4 5 
.YY/۲ )4( 


)٥(‏ لیست في (س). 


{۰ 


إن صارَ صاحبّها صاحب فراشء فمَخُوفةء وإلا فلا. 
و كمريض مرض للموت المخوف» مَّن بين الصفين وقت حرب» 
ا 
وكلّ من الطائفتين مكافيءٌ أو من المقهورة. ومن باللجة عند 
NT‏ خير ا 7 في و 
الميّجان» أو وفع الطاعرن ببلده» أو عمل أو سن له. وأسيةه 
عند مَن عادثه القتل. . وجريح مُوح يا مع ثبات عقله. وحامل عند 


a, 


تقاض مع ألم حتى تنجو ا اق ل اا ا ل ا ا 101 1 ا 1لا ا و نه ا 


إن صار صاحبها صاحب فراش؛ فمخوفة. وإلا فلا) لأن صاحب الفراش 
يخشى تلفه» أشبة صاحب المرض المخوفب للموت. 

(وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفين وقفت حرب) أي: 
احتلاط الطائفتين للقتال» (وكلّ من الطائفتين (مکافی) للأحری') ل(أو) كان 
المعطي (من) الطائفة (المقهورة) لأن توقع التلفو إذن كتوقع المريض أو أكثرء 
وسواء تباين") دين الطائفتين أو لا. (ومَن باللجّة) بضم اللام» أي: ىة 3 البحرء 
(عند اليجَان) أي: ثوران البحرٍ بربح عاصف؛ لما تقدم. (أو وقع الطاعون 
ببلده) منوفه. (أو قدم لقتل) قصاصاً أو غيره؛ لظهور التلف وقربه. (أو حبس 
لم أي: القت (وأسير عند مّن عادته القعل) لخنوفه على نفسه. (وجريح) جرحا 
(موحيا مع ثبات عقله) لأن عمر لما جرح؛ سقاه الطبيب لبناء فخر ج من جر حه؛ 
فقال له الطبيب اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى7". وعلي» بعد ضرب ابن 
ملحم له أوصى وأمر ونهى7». فإن لم يثبت عقله» فلا حكم لعطيته» بل ولا 
لكلامه. (وحامل عند مخاض) أي : طلق. نصا (مع ألم حتى تنجو) من 
نفاسها؛ لأنها قبل ضربي المخاض لا تخاف الموت» فأشبهت صاحب المرض 
(1-1) في الأصل: #تكاف الأخرى». 
(1) في (م): «تبين» . 


)( حر حه عبد الرزاق في ۵ مصنفه) »)۹۷۷٥(‏ عن الزهري. 
)٤(‏ فضائل الصحابة للامام أحمد ؟85/7ه ‏ ١٠5ه.‏ 


٤١ 


شرح متصور 


منتهى الإرانات 


بح افوس 


وكميتو» مّن ذبح» أو أبينت حُشُونّه 
ولو علق صحيح عق قِنّه» فود في مرضه» فين ثلثه. 
وتقدّم عطيةٌ اجتمعت مع وصية: وضاق الثلث عنهمامع عدم 


٠‏ الإجازة. 
/ م 2 ې ا 7 : 
وإن عجر عن التبرعات المنجزة» بدئ بالأول فالأول. تع ل لاف ةن 





الممتد قبل أن يصيرٌ صاحب فراش. فان حرج الول والمشيمة وحصل هناك 
ورم وضرباد دی أو رأت دما كثراء فحكمها حكمٌ ما قبل ذلك؛ لأنها 
تنج بعد . ا كالولد التام. وإن وضعت مششة فعطاياها كعطايا 
الصحيح. 

(وكميت() من ذبح, أو أبينت حُشوته) أي: أمعاؤه» فلا يعتدٌ بکلامه» 
لا حرقها وقطعها فقطء أو حروحها بلا إبانة. وذكر الموفق في «فتاويه» : إن 
لحر جحت حشوته ولم تبن» ثم مات ولده» ورته. وإن 55 فالظاهر: يرئه؛ 
لأن الموت زهوق الاس وحروج الروح» وم یو جحد» ولأن الطفل يرث 
ویورّث.مجرد استهلاله» وإن کان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا0). 
قال ف «الفرو ع06): وظاهره: أن من ذبح ليبس کمیت مح بقاء رو حه. 

(ولو علق صحيح عتق قنه) على شرط (فؤجد) الشرط (في مرضه) 
أي : مرض موه المحوفي» (ف) العتق (من ثلثه) اعتبارا بحال وجودٍ الصفة. 

(وتقدم عطية اجتمعت مع وصيةٍ: وضاق الفغلث عنهما مع عدم 
الإجازة) لهما؛ لأن العطية لازمة في حقّ المريض» كعطية الصحة. 

(وإن عجر) الثلث (عن التبرّعات المنجرق بدئ بالأو ل( منها (فالأو ل( عتما 
)١(‏ جاء ف هامش الأصل مانصه: [أي: من حهة عدم نفوذ العطايا والتبرعات» لا مطلقاء فلو مات 
بعض ورثته» ورئه في هذه الحالة» فلا منافاة بين ما في كلام الأصحاب هذا وقول الموفق: لو مات له 
ابن في هذه الحالة ورئه. فتدبر فإنه واضح. محمد الخلوتي]. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1174/117. 
.11A/Y (r)‏ 


۲ 


فإن وقعت دفعةٌ» قُسسّم بين الجميع بالخصص» ولا يقدّم عتق. 
وأما معاوضته بثمن المثل؛ فتصح من رأس المال» ولو مع وارثي. 
وإن ححا وارثّه؛ بطلت في قدرهاء وصكُت في غيره بقسطه. وله 
الفسخ؛ لتبعّض ض الصّفقةٍ في حقه لا إن كان له شفيعٌ وأحذة. 





كانت أو غيرّه؛ لأن العطية المنحّزةٌ لازمة في حقٌ المعطي» فإذا كانت خارحة 
من الثلثء لزمت في حقّ الورثة. فلو شاركتها الشانية» لمنع ذلك لزومّها ف 
حق المعطي؛ 3 والب ار سرع عن بيا بعطية أخرى. 

(فإن و فعت) العطايا المنكرة (دفعة) وات نان قبلها الكل سا ار 
وکلوا واحدا قبل( لهم بلفظر واحدء (قسسّم) الثلث (بين الجميع بالخصص) 
لتساوي أهلها في استحقاقها؛ لحصوله في آن واحار. (ولا يُقَدّم عتق) على 
غيره من التبرّعات. 

(وأما معاوضته) أي: المريض في مرض الموت المحوفيء (بشمن المشلء 
فتصح من رأس المال» ولو) كانت (مسع وارش) لعدم الحاباةء فلا اعتزاض 
للورئة فيهاء كما لو وقعت مع غير وارش. 

(وان حابی) مریضٌ (وراثه) ني ر يم» (بطلت) المعاوضة (في فدرها) 
أي: الحاباة؛ لأنها كاهبةء وهي لا تصح منه لوارثش بغير إحازةٍ باقي الورثة 
(وصحت) العاوضة (في غيره) أي: غيرٍ قدر انحابا (بقسطه) لأن الانع من 
الصِحة الحاباة: وهي ف غير قدرها مفقودة. فلو باع وار شيئاً لا لك 
غيره» يساوي ثلاثين» بعشرة» فلم يجز باقي الورثة صح بيع م ثلشه بالعشرة» 


والثلثان كعطية. (وله الفسخ؛ لتبعُض الصفقةٍ في حقه لا إن كان لم أي: 


الوارث المشتري (شفيع م وأخذه) أي: : ما صح فيه البيعٌ من شقص مشفوع 
بالشفعة» فيسقط حق المشتري من الفسخ؛ لأنه لا ضِررَ عليه إذن. 
)١(‏ ليست في (س). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرانات 


ولو حابى أجنبكاء وشفيعه واردث؛ أذ بها إن لم يكن حيلة؛ لأن 
احاباةً لغيره. 
وإن أجر نفسه» وحاټی المستأجرٌ» صح بحانا. 
ويُعترُ ثلنُه عند موت. فلو عتّقّ ما لا يَملكُ غيره» ثم مَلكَ ما 
الل ,. 2 اق ص # 


وا۵ لرته دا ستطرقة لم تي مته هي 





(ولو حابى) المريض (أجنبيًا) وحرحت الحاباة من الثلث؛ أو أجاز() 
الورثة (وشفيعه وارث» أخذ بها) أي: الشفعةء (إن لم يكن) ذلك (حيلة) 
على حاب الوارش؛ لأ الاب غرهم أشبة ما لو اتقل الشقصٌ إلى الأحي؛ 
من غير المورّثٍ(2: وكما لو وصى لغريم وارثه. 

(وإن آجر) مريضُ (نفسه, وحابى المستأجرَء صِحٌ) العقدُ (جانا) بلا رد 
مستأحر لشيء من المدة أو العمل» وارثا كان أو غيرّه؛ لأنه لو م يوجر نفسّه 
م يحصل هم شيء. 

(ويعتبر ثلثه) أي: مال المعطي في المرض» (عند موت لا عند عطية أو 
عماباق أو رقف أو عتق. (قلو عتق) (© مريض رما لا يملك قيرف ثم ملك ما 
يُخخرج) العتيق (من ثلثه, تبيّنا عتقّه كلهم نروجه من ثلثه عند الموت. 

(وإن) أعتقه ثم (لزمه دينٌ يستغرقه) أي: العتيق» (لم يعدق منه شيءٌ) 
لأن العتق في المرض كالوصية والدين مقدمٌ عليهاء وحكم هيته كعتقه. ولا 
يبطل تبرعه قار بدين. نصاء وفي «الانتصار» : له لبس ناعم وال طيسب 
لحاحته. وإن فعله(؟) لتفويت الورثة» منع. ا 

(۲) في (س): «الوارث» . 
(۳) في (م): «أعتق) . 
)٤(‏ في (س): «فعل» , 


فصل 
تفارق العطية الوصية في أربعة: 
أن ثيداً بالأول فالأول منهاء والوصيةٌ يسرّى ين متقدمها ومتأخخرها. 
الثاني : أنه لا يصح الرحوعٌ في العطيّة بخلاف الوصية. ا 
الغالث: ر ر ل والوصيةٌ مخلافه. 
الرابع: أن الملكَ يقبت عطية من حينها مراعى؛ فإذا حرجت 
م ال مرت نا أنه ا 0 


(تفارق العطية الوصية في أربعة) أحكام: 

أحدها: : (أن يبدأ بالأول فالأول منها) أ العطايا؛ لما تقد (والوصية 
يسوى بين متقدمها رساغرهم لأنها تبرّعٌ بعد الموت» فَوُحدت دفعة واحدةٌ. 

(الغاني: أنه(١)‏ لا يصح الرجوع في العطية) بعد لزومها بالقبض وإن 
كثرت؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث/ لحق الورشة لا لحقه فلس يلاك 
إحازتها ولا ردّهاء (بخلاف الوصية) فيصح الرحوع فيها؛ لأن التبرع بها 
مشروط بالموت» فلم يوحد2" فيما قبل الموت كاطبة قبل القبول. 

(الثالث: أن يعتبر قبول عطيةٍ عندها) لأنها ابر في الحال» فاعتبرت 
شروطه وقت وحوده» (والوصية بخلافها) لأنها تبرّعٌ بعد الموت» فلا حكم 
لقبوها ولا ردها قبله. 

(الرابع: أن الملك يغبت في عطيةٍ من حينها) أي: حين وحودها بشروطها 
(مراعى) لأنا لا نعلم هل هذا مرضٌ الموت أولاء ولا نعلم هل يستفيد مالا أو 
يتلف شيء من ماله؟ (فإذا) مات و (خرجت) العطية (من ثلشه عند موت() 
تبيّنا) إذن (أنه) أي: الملكَ (كان ثابتا) من حين العطية؛ لعدم المانع منه. 
)١(‏ ليست ف (م). 


(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: التبرع]. 
)( ف الأصل: ل(موته64 : 


f° 


۳/۲ 


فلو أعئّق أو وهب قِنَا في مرضيه؛ فکسّب» ثم مات سیده» فخرج 
من الثلث» فكسب معتّق له» وموهوبي لموهوبي له. 
الى ای کا لا ماله سر کت ا ف قيمته قبل موت ا 


فقد عتق منه شيع) وله من كسبه شي ٤ء‏ وللورية شیځان»› ê I a ê a‏ 4 


(فلو أعتق) مريض فنا في مرضه؛ فكسب ثم مات سيِّدُه (أو وهب) 
مريضٌ (قَنَا في مرضه. فكسب) كثيرا أو قليلا قبل موت سيّدهء (شم مات 
العتق» فكسبه له “كسار الأحرار. 

(و) كسب (موهوب لموهوبي له) لأن الكسبّ تابع لملك الرقبة» وقد 


تبين كونه لموهوب له. 


(وإن خرج بعضه) أي: العتيق أو الموهوبه من الثلث دون بقيته 
(فلهما) أي: العتيق والموهوب. (من كسبه بقدره) أي: قدر البعض الخارج 
وباقيه للورئة. وإن كان نبقه كات له أو للموعوب له نعف ضيه 
موت سيلده) فله من كسبه بقدر ما عتقّ منه من حين عتقِه» وباقيه لسيده» فيزداد 
به :مال السيّدٍ وتزدادٌ الحرّية لذلك؛ وکات سه ہی کسید تقض په بحو السا 
من الكسب» > وينقص بذلك قدرٌ امعت منه» فيستخرج بالجحير. (ف)يقال: (قد 
عتق منه شيء وله من كسبه شيءٌ) لأن كسبّه مثله (وللورثة شیئان) منه 


ومن كسبه؛ لأن لهم مثلي ما عق منه, وقد عتق منه شيءع» ولا يحتسب 


(1) ليست في الأصل. 


فصارٌ وكسبّه نصفين؛ يُعتّق منه نصمُهء وله نصِفْ كسبه؛ وللورثة 
وإن كسب مثلئ قيمته» صار له شيئان» وعتّق منه شي وللورئة 

شيكان فيَعتّق ثلاثة أحماميه. وله ثلاثة أخماس كسبه» والباقى للورثة. 
وإن كسب نصف قيمته» فقد عتق منه شيةٌ) وله نصف شيء 

من کسبه» وللورثة شيئان» فيعتقّ ثلاثة أسباعه؛ وله ...... 301 


على المكتسب ما كسبه بحزئه الحر؛ لأنه استحقه بجزئه الحرّ لا مسن 
جهة سيده» فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئا شان منه ومن کسبه» 
(فصار) المكتسبُ (وكسبّه نصفين» يعتق منه نصفه(», وله نصفْ كسيه 
وللورثة نصفهما) أي: نصفُ المكتسب ونصفُ كسبه. فلو كان القن في 
المثال قيمته مئة وكسبّه(') مئة» فالشيء خمسون. ۰ 


(وإن كسب مشلي قيمته. صار له شیئان) لأن کسبه مثلاه» (وعتق منه 


شيءٌ» وللورثة) منه(© (شيئان» ف) يُقسم هو وكسبّه أحماساء (يعتق مسه ثلائة 
أحضاميه, وله ثلاثة أجاس کسبه» والباقي) وهو مساه ومسا كسبه (للورثة) 
وإن كسب ثلاثة أمثال قمته» فقل عتق منه شيءع) ع وله ثلاثة شياو مدن قلسي 
والورثة شيئان» فيعتق منه ثلثاه» وله ثلئا كسبه» وللورثة الثلث منه ومن كسبه. 


كسبه) لان کسه مشل نصفه» (وللورثة شيئات) فالأشياء اة ونصف» 
فابسطها (“أنصافاء تكر؟) سبعة» له ثلاثة أسباعهاء (فيعتق ثلاثة أسباعه: وله 


. في الأصل: #نصفض»‎ )١( 

(9) في (م): (وكسب» . 

(0) ليست في (س) و (م). 
)٠-٤(‏ في (س): «أيضا فلتكن» . 


كت و أسباع كسبه) والباقي للورئة. 


وفي هبة لموهوب له بقدر ما عتق, وبقدره من كسبه. 
وإن أعتّق أمدٌ ثم وطثها ‏ ومهرٌ مثلها نصفُ قيمتها ‏ فكما لو 
کسبته» .يعتة يُعتتق ثلاثة أسباعها. 


شرح منصور ثلاثة أسباع كسبهٍ والباقي للورقة فلهم أرعةٌ أسايه وارب سباع که 


سام 


وإن كانت قيمته مئة دينار وكسبّ تسعة دنانيرٌه فاجعل له من كل دينار 
شيعا فقد عتق منه مثة شيء» وله من كسبه تسعة أشياء» وللورثة مثنا شي 
فيعتق منه مع جزء وتسعة أجزاء من ثلاث مثة وتسعة أجزاء» وله من كسسبه 
مثل ذلك» والباقي للورئة. 

/(وفي هبة) يكون (لوهوب له بقدر ما عتق) منه في مسألة العتقيء 
(وبقدره من كسبه) وإن كان على السيدٍ دين يستغرقه وكسبّه, صرفا في 
الدين» ولا عتقّ ولا هبة؛ لتقدم الدين على التبرّع؛ وإن لم يستغرقهما الدين؛ 
صرف من قيمته وكسيه ما يقضي به الدين» وما بقي منهماء قسم على 
ماسبق في القن الكامل وكسبه. فلو كان على السيد دين كقيم() العبدء 
وكسب مثل قيمته» صرف فيه نصفُ العبد ونصفُ كسبه» وقسم الباقي بين 
الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين. 

(وإن أعتق) مريض (أمة) لا يملك غيرّهاء (ثم وطنها) بشبهةٍ أو مكرهة 
(ومهرٌ مدلها نصفُ قيمتهاء فكما لو كسبتهء يعسق) منها (ثلائة أسباعها) 
سبع .ملكها له في نفسها بحقها من مهرهاء ولا ولاء عليه لأحدء وسبعان 
بإعتاق الميتو. قال في «المبدع» (2: لكن في التشبيه نظر من حيث إن الكسب 
يزيد به ملك السيدٍء وذلك يقتضي الزيادة في العتق» والمهرٌ ينقصه» وذلك 


يقتضى نقصان العتق. 


. في (م): «قيمة)‎ )١( 
(؟) 8/6 ؟.‎ 


ولو وهبّها لمريض أخحن لا مال له. فوهبها الفاني للأول» صحت 
هبة الأول في شيء» وعادً إليه بالثانيةٍ ثلقّهء بقي لورثة الآخر ثلا 
شيع وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعهاء ولورئة الثاني ربعها. 

وإن باع قفيزاً لا يملك غيره يساوي تلانين» بقّفيز يساوي عشرة» 
ولم تجز الورثة اسقط قيمة الرديم من قيمة الین ت٥‏ اسب الشنشث 


إلى لباقي وهو عشرة من عشرينَ - بحده نصفها. فيصح في اقساق 
الجيّد بنصف الرديء» ويبطل RS OSS‏ 


(ولو وهبها) المريضُ (لريض آخخرٌ لا مال له) أيضاء (فوهبها الشاني 
للأول) وماتاء (صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه به اللبة (الثانية ثلفه. 
بقي لورثة الآخر ثلغا شيء ول) -ورثة (الأول شيئان) فاضرب الشيئين والثلثين 
في ثلاثة أشياء('؛ ليرول الكسرٌء تكن ثمانية أشياءء تعدل الأمة الموهوبة» (فلهم) 
أي: ورثة الأول (ثلائة أرباعها) ستة, (ولورثة الشاني ربعُها) شيئان. وإن 
شكت» قلت: المسألة من ثلاثة؛ لصحة المبة في ثلث المال وصحة هبة الشاني في 
ثلث الثلشء فتكون من ثلاثة» فاضربها في أصل المسألةء تصح من تسعةء أسقط 
السهمّ الذي صحّت فيه الهبة الثانية» تبقى المسألة من ثمانية. 
(وإن باع) المريضُ (قفيزا لا ملك غيره» يساوي) القفيز (ثلاشين) 
درهماء (بقفيز) ن حنسه (يساوي عشرة) دراهم» (وم جز الورثة, فأاسقط 
قيمة الرديء) عشرة (من قيمة الجيلو) ثلائين» (ثم انسب الثلث إلى الباقي) 
بنك قناز قيمةٍ الرديء» (وهو) أي: الثلث (عشرة من عشرين) الي هي 
الباقية بعد الإسقاطء (تجده) أي: الثلث» (نصفها) أي: العشرينء (فيصح) 
البيع (في نصف) القفيز (الجياء ببصف”7) القفيز (الرديءء وييطل) البيع 
)١(‏ ليست في (س) و (م). 


. في (): (إسقاطه»‎ )١( 
في الأصل و (م): (وبنصف».‎ )5( 


£۹ 


متهي الإرانات 


شرح منصور 


فلو لم يفض» كعبدٍ يساوي ثلاثين» بعبدٍ يساوي عشرة» صح 
بي ثلثه بالعشرة» والثلثان كاهبة» للمُبتاع نصفهماء لا إن كان وارثاً. 
وإن أقال من سَلفه عشرة في كر حنطة وقيمته عند الإقالة 


E 0‏ ت 7 . 0 
ثلائون» صحت في نصفه بخمسة. 





(فيما بقي) بعد نصفهما؛ (لئلا يفضي) تصحيح البيع» في الأكثر من أحدهما 
بأقل من الآخرء (إلى ربا الفضل) وهو محرم. 

(فلو لم يفض) إلى رباء (كعبد) باعه المريض (يساوي ثلاثين بعبار يساوي 
عشرة) ولم تجز الورثة, (صسح م بيع ثلفِه) أي: العبد د المساوي لان 
(بالعشرة) أي: بالعبد المساوي لماء (و a‏ ع العبد المساوي ثلاثين» 
(كاهبة) لأنه لا مقابل لهماء (للمبتاع نصفهماء لا إن “كان) المبتاعٌ (وارا) 
للمريضء وله الخيارٌ؛ لتفرق الصفقةٍ عليه. فإن فسخ وطلب قدر المحاباق» أو 
طلب الإمضاءَ في الكل وتكميلٌ حق الورثةٍ من الثمن» لم يكن له ذلك. 

(وإن أقال ١‏ من) أي: مريضّ مرض الموت المحوف» (سلفه) أي: 
أسلمه (عشرةً) دراهم مثلاً, رفي كر حنطة. وقيمته) أي: الكرٌ (عند 
الإقالة ثلائوت) من جنس العشرة» ولا ملك له e‏ الك (صحت) الإقالة 
(في نصفه) أي: الك (بخمسة) من العشرة» وبطلت في الباقي؛ للا يفضي صحتها 
)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: وإن أقال منء أي: المريض شخصاً...إل؛ قَمّن مفعول» كما 
يقتضيه حل المصنف» الا فاعل» كما هو صريح الشيخ منصورء والحاصل: أن فاعل أقال هو المريض» 
وهو فاعل سلق أيضا. وأما من فهي واقعة على غير المريض؛ أعبي: على المحابى» اسم مفعول. 
والتقدير: وإن أقال المرييض شخضا سلفه المريض أو الشخخص الذي سلفه المرينض. خخ » فالصفة 
والصلة حارية على غير ماهي له ومع ذلك لم يبرز الضمير؛ لأن العامل فعل»› ولا يحب فيه الإبراز 
باتفاق البصريين والكوفيين. عثمان النجحدي] . 


ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. «(مصباح) عثمان النحدي]. 


٠‏ “ع5 


اله 


وإن أَصدَق امرأة عشرة» لا مال له غيرُها» وصداق مثلها خمسة 
فماتت» ثم مات» فلها بالصداق خمسة» وشيءٌ باحاباق» رجعٌ إليه 
نصفه .كوتهاء صارَ له سبعة ونصفة إلا نصف شي»ء» يَعدِل شيئين» 
برها بنصف شيءء وقابل؛ يُخرّج الشييٌ ثلائة» فلورثته ستة 
ولورثتها أربعة. 





' في أكثر من ذلك إلى و في السلّم بزيادةٍء إلا إن كان المسلّمُ إليه وارثا وم 

تجز الورثة» فلا : نصح الإقالة/ في شيء؛ لأنها تبرّع لوارث. 

(و إن أصدق) المريضُ (امرأة عشرة» لا مال له غيرهاء وصداق مثلها) 
أي: المرأق (مسة. فماتت) تحته؛ فورتهاء إثم مات) ولم يخلّف غير ما 
أصدقهاء دحلها الدورٌء (فميقال: (نها بالصداق ا الى هى مهرٌ مثلهاء 
(و) ها (شيء ايضيم و( بقي لورثة الزوج خمسة خمسة الأشياء ثم (رجع 
إليه) أي: ازوج (نصفه) أي: اس ل و الخمسة وشيب (بموتها) وهو 
اثنان ونصف ونصف عي (صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء) لأنه 
كان له خمسة إلا شيئاء وورٹ انين وشا ونصف شي (يعدل) ذلك 
(شيئين» اجبرها) أي: السبعة ونصفا إلا نصف شيء (بنصف شيء) بأن 
تقدر إضافة”» لصفب شيء إلى ذلك» فتصير سبعة ونصفا تامّة؛ (وقابل) الجر 
بتقدير ا نصف سي على الشيئين» فتصير شيئين ونصفاء (خر ج( 
الشيء ثلاثة) لأن الستة تقابل شيئين» والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف 
تقايل تصشة الشريءه رقلوراية | ي: الزوجء (ستة) لأن لهم شيكين» (ولورثتها 
أربعة) لأنه كان ها مسة وشي وذلك ثمانية» رحع إلى ورثته ¥ وهو أروعة 
)١(‏ ليست في(س) و (م). 
(؟) ليست في (س). 

(۳) في (س): #إضافته». 
(5) في (م): المخرج» . 


۴١ 


منتهى الإرادات 


FA/Y 


منتهى الإرادات 


وإن مات قبلهاء ورثته» وسقطت امجاباة. ومن وهب زوحته كل 
ماله في مرضه. فماتت قبله. فلورثته أربعةٌ أحماسه؛ ولورثتها خمسه. 
فصل 
ولو ار فی مرضه» أنه أعتق اب عمّه أو نحوّه في صحّته. أو مَلْكَ 
من يعتق عليه وووفوووة ف ووو ووو وو وو ووو و ل و ووو وول لل وللوةنة 





(وإن مات) زوجها (قبلها ورثته) أي: ورت فرضًّها منه بالزوحية 
(وسقطت الغاباة) أي: بطلت. نضّاء إلا أن يجيرّها باقي الورثة؛ لأنها 
كالوصية لوارش. فإن ترثه» لنحو عفالفةٍ في دين» فلها مهرٌ مثلها وثلث ما 
حاباها به» إن لم يكن له مال غير ذلك. (ومن وهب زوجمّه كل ماله في 
مرضه» فماتت قبله) : م ماتء (فلورثته أربعة أماميه, ولورثتها خسُه) 
وطريقه: أن تقول: صت ابة في شيء» وعاد إليه نصفه بالإرث» ييقى 
لورثته الال كله إلا نصفَ شيء يعدل ذ ت شيب بين فيإذا مزع وقابليتة 
حرج الشيء مس( المال» زهو ما جات فيه انيار فحصل لورئته ا 
أخماس» ولو رثتها خمسه. ووحه إفضائه إلى الدور: أنا تبينا.موت الزوحةٍ قبله 
أن اهب لغير وارش» فتصحٌ في ثلنه عند اموت فقد صمت في قدرٍ من ماله 
عند الهبة وعاد إليه نصفه بالميراث» فيزيد ثلثه بذلك. وإذا زاد ثلث زاد القدر 
الذي صحّت فيه البة» فيدور؛ لأنه لا يعلمُ ما صِحّت فيه الهبة حتى يعلمّ 
الميراث» ولا يعلمُ الميراث حتى يعلمَ ما صحّت فيه الهبة. 

(ولو أقر) مريضُ ملك ابن عمّه أو ابن ابن عمه ونحوّه (في مرضه) 
مرض الموت المحوف(") (أنه أعتق ابن عمه أو نخوه في صحّته) عتق من 
رأس ماله وورثه. (أو ملك) المريض في مرضه (من يعتق عليه) كأخيه وابنه 


. في (س): «حمسي»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )1( 


4۲ 


بهبة أو وصية؛ عتق من رأس ماله» وورث. 
) فلو اشترى ابئه ونحوه .كئة» ويساوي ألفاء فقدر المحاباة من رأس 
اوی وای ی 


فلو | شتّرى أباه بكلٌ ماله» وترك ابناء عق ثلث 20000101000118 





(بهبةٍ أو وصية» عتق من رأس ماله) لأنه لا تبرّع فيه؛ إذ التبرّع بالمال إنما 
هو بالعطية أو الإتلافب أو التسببب إليه» وهذا ليس بواحدٍ منها. والعتق ليس 
من فعله ولا يتوقفُ على اخختياره» فهو كالحقوق الي تلزم بالشرع» فيكون 
من رأس المال» وقبول الهبةٍ والوصيةٍ ليس بعطيةٍ ولا إتلافه لما له وإنما هو 
تحصيل لشيء تلف بتحصيله. بخلاف الشراءء ولد شیع فب ل دہ 
(وورث) لعدم المانع؛ كغيره من الأحرار. وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر مسن 
الثلث. 

(فلو اشازی) المريض (ابنه ونحوّه) كأخيه وعمه (يمثة و) ابنه ونحوه 
(يساوي ألفاء فقدرٌ امحاباق) الصادرةٍ من البائع للمريض» وهو تسعمائة» (مسن 
رأس ماله) أي: لا يحتسب به في النركةٍ ولا عليهاء وعتق بالشراء إن حرج 
منه من الثلث. (والشمن) الذي هو المثة/ في المسألة» (وثمن كل من يعدق 
عليه) أي: المريضء إذا اشززاه في مرضهء (من ثلشه) لأنه عتق في المرض؛ 
فحُُسب من الثلثء كما لو كان العتيقٌ أحنبيًا. فلو كان ابنا واشتراه بألفي وله 
غيرٌه» ابن حر وألفان» عتق وشارك أخاه في الألفين. (ويرث) من المريض 
ذو(١)‏ رحمه الذي اشتراه في مرضه وعتق من ثلثه. نصاء لأنه لم يقم به مانعٌ من 
الإرث» أشبة غيره. 

(فلو اشترى) المريض (أباه بكلّ ماله) وماتء (وترك ابنأء عتق ثلث 


. في (ص): «ذوا»‎ )١( 


£ 


منتهى الإرانات 


۳۳4/۲ 


55 الأب على الميت» وله ولاؤه. ووّرث بثلفه الح من نفسه» ثلث 


شرح منصور 


سدس باقيها المرقوق. ولا ولاءَ على هذا الجزء. وبقية الثلشين يَعتى 
على الابن» وله ولاؤها. 

ولو كان الثم تسعة دنانين وقيمته ستة» تحخاصاء فکان ثلث 
الثلث للبائع محاباة: وثلثاةُ للأب عتقأء / يعتق به ثلث رقبته, ويرد البائ 


دينارين» ويكون ثلنا الأب مع الدينارين ميرائاً. 





الأبي) .عجرد شرائه (على الميت» وله ولاؤه) أي: الثلث؛ لأنه المباشر لسبب 
عتقه» (وورث) الأب (بثلثه الحر من نفسه» ثلث سدس باقيها المرقوق) لأن 
فرضّه السدسْ لو كان تام الحريّة» فله بثلثها ثلث السدس. (ولا ولاء) لأحد 
(على هذا اجزء) الذي ورثه من نفسه. (وبقيَة الفلشين) وهي خمسة أسداس 
الأب وثلثا سدسه» (تعتق على الابن) .علكه هما من جده» (وله ولاؤها) لعتقها 
غليد. #السالة مع سبعقا وعشروىه اسما مدياة وهي الثلث» تعتق على الميت وله 
ولاؤهاء وسهم منها يعتق على , نفسه؛ لا ولاءَ عليه لأحإ» وهو ثلث سلس 
الثلثين» ويبقى سبعة عشر سهماء يرثها الابنْ» تعتق عليه وله ولاؤها. 

(ولو كان الشمن) الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيرّه» (تسعة دنانير 
وقيمته) أي: الأب (ستة» تحاصًا) أي: البائعٌ والأبُ في ثلث التسعةٍ؛ لأن ملك 
لمريض لأبيه مقارثٌ للك البائ بشمنهء وني كل منهما عطية منجّزة؛ فتحاصًا؛ 
لتقار نهماء (فكان ثلث الفلمث) وهو دينارٌ (للبائع حاباةء وثلثاه للأب عتفاء يعتق 
به ثلث رقبته ويردٌ البائع) من احاباة (دينارين) لبطلانها فيهماء (ويكون الد 9 
رقبةٍ (الأبهٍ مع الدينارين) اللذين ردّهما البائع (ميراثا) يرث منه الأب بثلشه الحرٌ 
ثلث سدس ذلك» كه واباقي للابن» ويعتق عليه باقي حدّه» كما تقدّم. وكلامه في 
«اشرحه)(١)‏ يقتضي(1) أن الميراث كله للابن» وليس على القواعد. 


.١١7/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲( 


٤ 


وإن عَتَقَ على وارئه» صح» وعتق علیه. 
إن دبر ابنَ عمّه ونحوّه» عتّق» ول يَرث. 
و: أنت حر آخخرٌ حياتي» عَتّق» ووّرث» بخلاف من علق عتقّه 
کوت قريبه) وليس عتقه وصية له. 
ولو أعتّق أمة وتزوّجها في مرضه؛ ورثته» وتَعِتِقْ إن خرحت من 
الغلث» ويصحّ النكاح؛ وإلا عتّق قدره؛ مي بي لد يا ده 2131010 





(وإن عتق) من اشتراه المريض من أقاربه» (على وارثه) دونه؛ بأن يكون 
أا لابن عمّه الوارث له» فاشتزاه» (صح) شراؤه (وعتق عليه) أي: على 
أخيه؛ لدخوله في ملكه بإرثه له من ابن عمهء فلا يرث معه. 

(وإن دبر) المريض (ابن عمه ونحوه) كابن عم أبيه» (عتق) بموته (ولم يرث) 
منه؛ لأن الارث قارن الحرية ولى يسبقها(١),‏ فلم يكن أهلا للارث حينئل. 

(و) إن قال المريضُ لابن عمه ونحوه: (أنت حر آخر حياتي) ثم مات 
المريض» (عتق) ابن عمّه ونحوه؛ لوحود شرط عتقهء (وورث) لسبق الحرية 
الإارث» (بخلاف من علق عتقه بموت قرييبه) كقر قال له سيده: إن مات أحوك 
ال فأنت ا فإذا مات أخحوه» عتق وم پر ده؟ لأنه لم يكن را حال الآرث. 
(وليس عتقه) أي: امقول له: أنت ح” آخر حياتي؛ (وصية له) حتى تكون 
وصية لوارش» فتبطل؛ لأن العتقّ يقع في آخحر الحياة» والوصية تبرّعٌ بعد الموت. 

٠ r ۴‏ م 4 
(ولو أعتق) المريض (أمت)4ه (وتروجها في مرضه) ثم مات» (ورثه) نصاء حيث 
حرجت من الثلث؛ لعدم للمانع. (وتعتق إن خرجت من الثلث» ويصح النكاخ) لحريته(» 

لتامّة. (وإلا) تخرج من الثلث» (عتق) منها بيقدره) أي: الثلث» كسائر تبرعاته» 
(۱) جاء ق هامش الأصل مانئنصه: [قوله: وم يسبقهاء کذا ف الاشرح المصنف» وكان الظاهر: وم 


تسبقه» كما في شرح الإقناع»؛ لأن المراد: إن لم يتقدمه سبب العتق الذي هو الحرية. محمد الخلوتي]. 
(۲) في (م): «الحريته» . 
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منتهى الإرادات 


وبَطلَ النكاۓ. 

ولو أعتقها وقيمتها مئة» ثم تزوّحها وأصدقها مئنين لا مالَ له 
سواهماء وهما مهز مثلهاء ثم مات» صح العتق» ولم تستَحق 
الصداق؛ لكلا يُفضي إلى بطلان عتقِهاء ثم يبطْلٌ صداقها. 

ولو تبرع بثلثه» ثم اشكرى أباه ونحوّه من الثلثين» صم الشراء 
ولا عتق. فإذا مات عمق على وارثء إن كان من يُعتِق عليه؛ ولا 
إرث؛ لأنه لم يعن في حياته. 


(وبطل لکا لظهور أنه نكحّ مبكّضة يملك بعضّهاء والنكاحٌ لا يجامعٌ الملك. 

(ولو أعتقها وقبمتها مئة» ثم تزوّجّها وأصدقّها منعين لا مال له 
سواهماء وهما مهرٌ مثلها/ء ثم مات» صح العتق) والنکاح» (ولم دتستحق 
الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقهاء ثم يبمطل صداقها) لأنها إن 
النعسقت الصداق» لم يبق له سوى قيمة الأمةٍ المقدر بقاؤّهاء فلا.ينفذ العتق 
ف لھا وإذا بطل في البعسض» بطل النكاح» فييطل الصداق. وإن أعتقها 
وأصدق المئتين غيرهاء ومات ول يتجدد له مال» صح الإصداق وبطل العتق 
في ثلثى الأمة؛ اعتباراً بحال الموتوء وكذا إن تلفت المثتان حال موته. 

(ولو تبرع) المريض (بثلئه) في المرض (ثم اشترى أباه ونحوّه) كأمه 
وأحيه (من الثلثين» صح الشراء) لأنه معاوضة»ء (ولا عتق) لما اشتراه؛ لأنه 
اشاراه ما هو مستحَق للورثة بتقدير موته» (فإذا مات) المريض» (عتق) الأب 
ونحوه (على وارث) المريض (إن“ كان) الأب ونحوه رمن يعتق عليه) أي: 
وارث المريض؛ لملكه له يإرئه (ولا إرث) اللعتيق(" إذن؛ (لأنه لم يعدق في 


حياته) بل بعد موته؛ ومن شرط الإرش حرية الوارث عند الموت» ولم يوجد. 


(1) في (م): «وإن) . 
(۲) في (م): «العتق) . 


٢ 
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وإن تيرع المريض ال أو عتقی» ئ( قر بدين» م ييطل تبرعه ولاعتقه. 
وإن ادعى المتهب أو العتيق صدورَ ذلك في الصحّة فأنكر الورد ثة الصحة0» 
فقوهم. نقله مهنا في العتسق. ولو قال المتهب: وهبين زمنَ كذا صحيحاء 
فأنكروا صحته في ذلك الزمنء قبل قول المتهبي. درا ن رر 
وما لزم المریض في مرضه من حقٌ لا مكنه دفعٌه وإسقاطهء كارش حنايسيه أو 
ساي ريق وما حاوض عليه يشمن لال وما يتغابن .عثله» فمن رأس ماله. 
وكذا النكاح . عهر المخلء وشراء حارية يستمتع بهاء ولو كثيرة الثنمن» بشمن 
مثلها. Hr PAE‏ فيجوز ويصح. م. والله أعلم. 


)١(‏ ليست ف (م). 

(۲) ليست في (س). 

.1/٤ 5 

)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 


ضف 


شرح منصور 


